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[بسم االله الرحمان الرحیم  .صدق االله العظیم]ولئن شكرتم لأزیدنكم :

نجاز إبادئا نشكر االله تعالى ونحمده على جزیل فضله ونعمه، وتوفیق لنا في 

.هذا العمل

:ونتقدم بالشكر الخاص والجزیل إلى الأستاذ الفاضل

والذي لم صویبهتو على قبوله الإشراف على هذا العمل "لعمامري عصاد "

ة التي أنارت لنا طریق البحث یبخل علینا بالملاحظات والتوجیهات القیمّ 

.لجمیلبافله كل الشكر والتقدیر عرفانا منا .والتقصي

إلى أساتذتنا الذین أشرفوا على المشوار النظري، لهم خالص الشكر والتقدیر 

.على ما قدموا لنا من مجهودات ومعارف علمیة قیمة

.إلى كل من دعمنا لإتمام هذا العمل ولو بكلمة تشجیع، جزیل الشكر

عدنا كثیرا في إعطاء االذي س"بوخرس بلعید "إلى الأستاذ المحترم 

.الملاحظات والتوجیهات

.وإلى كل أعضاء المكتبة وموظفي الإدارة

لشكر والامتنان إلى جمیع أعضاء لجنة المناقشة الذین تكبدوا عناء بانتقدمكما 

.قراءة المذكرة وتصویب ما فیها من أخطاء

*راضیة و ذهبیة*



:أهدي هذا العمل بكل تواضع وفرح 

ي العزیزیناإلى والد

.حیاتينبراسو قدوتي إلى أبي،

.إلى من جعل االله الجنة تحت قدمیها

أمي ثم أمي ثم أمي                           

".أطال االله في عمرهما "

.محبةإلى إخوتي على كل جهد و 

"شناز"ى أختي العزیزة تحیة خاصة إل

.أقاربيإلى كل أهلي و 

.يأصدقائإلى زملائي و 

.أستاذ درسني وأرشدنيإلى كل معلم و 

إلى كل من أعانني في انجاز هذا العمل وساهم في إخراجه من قریب 

أو بعید

.إلى كل من سلك طریقا یلتمس فیه علما

"لكم جمیعا أهدي ثمرة جهدي "

*راضیةإمحلوبن*



لسلام  على أكرم الصلاة واو ..الله الذي بفضله تتم الصالحاتالحمد 

.خلق االله أجمعین

:أهدي هذا العمل إلى 

یسكنه فسیح ن المولى عز وجل أن یتغمده و مروح أبي الطاهرة راجیا 

".قارة أعمر"اته جن

:أهدي هذا العمل

لوردة ..لمن حولهاإلى أمي الغالیة التي أحرقت نفسها لتنیر الطریق

.طاب شداهابیرها و فاح ع

أمي الحبیبة أطال االله في عمرك                                                    

.عرفانابرا و 

.أحبتيي و أخواني و إلى كل أخوات

على قلبي، إلى أساتذتي من الطور الابتدائي إلى أعز الأصدقاء

.وصولا إلى الجامعة، وإلى زمیلتي في العمل

*قارة ذھبیة*
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التكنولوجي الذي ا الحدیث كنتیجة للتطور العلمي و ظهرت الثورة الصناعیة في عصرن

فساهم،مما أدى إلى ظهور منتجات ذات تقنیات عالیة وتركیب معقد،شمل جمیع المجالات

المصنعة بفضل المنتجات،المستوى المعیشي ورفاهیة المجتمعاتتحسینفيهذا التطور 

إلا أن هذا التطور ،لك كالمنتجات الإلكترونیة والمنزلیةالتي توضع تحت تصرف المسته

.على صحة وأمن المستهلكرتب نتائج سلبیة قدالهائل في المجال الاقتصادي

هذا التنوع الكبیر للمنتجات وطرق استعمالها إلى حصول اختلال في كذلكأدى

لكیفیة صنعها وطرق ونظرا لجهل المستهلك،التوازن المعرفي بین المتدخل والمستهلك

أدت إلى حدوث أضرار على صحة وسلامة المستهلك نتیجة لاستعمالها في ،استعمالها

وى المرفوعة أمام الجهات القضائیة من طرف المستهلك من أجل اوكثرة الدع،الحیاة الیومیة

.المنتوجاتهذهلاستعمااللاحقة به جراءالتعویض عن الأضرارالمطالبة 

86و82في المادتین 1قانون المدنيالمتضمن ال58-75الأمر رقم وبالرجوع إلى 

تأسیس الالتزام بالإعلام على أساس نظریة عیوب الرضا ومبدأ نجد أن المشرع الجزائري قام ب

.107ة في المادة حسن النی

ساس الذي یقوم علیه الالتزام المستهلك الأالاستهلاك القائم بین المتدخل و یعتبر عقد

في مركز أعلى من ، ویحتل ن طرفین أحدهما یسمى المتدخلوهو عقد ینشأ بی،بالإعلام

الذي یعتبر في مركز ضعف نتیجة لجهله و الطرف الثاني الذي یتمثل في المستهلك 

،توجاتهیلتزم المتدخل بإعلام المستهلك بكل البیانات الإلزامیة المتعلقة بمنكللذ،المعرفي

.وتحذیره أو تنویره بكافة المخاطر التي قد تنجر عن استعمالها وتبیان كیفیة استعمالها

المؤرخ 02-89ر أول قانون لحمایة المستهلك في الجزائر یتمثل في قانون رقمصدأ

الملغي الذي كان یتضمن،2المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك1989فبرایر 7في 

30، صادر بتاریخ 78عدد .ج.ج.ر.یتضمن القانون المدني، ج،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 

، 6ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج1989فبرایر 07مؤرخ في 02-89قانون رقم -2

).ملغى(، 1989فبرایر 8در في الصا
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هتثم تل، 04ا نص المادة حمایة المستهلك ومن بینهالإلتزام بالإعلاممواد تكرسعدة

المتعلق برقابة الجودة وقمع 39-90نصوص تشریعیة وتنظیمیة أهمها المرسوم التنفیذي 

تهلك وقمع المتعلق بحمایة المس03-09الالتزام أیضا في القانون رقم وكرس هذا .الغش

المحدد 378-13فیذي رقم وكذلك جاء المرسوم التن،18و17وذلك في المادتین1الغش

.2كیفیات المتعلقة بإعلام المستهلكالللشروط و 

ودوره الفعال في تنویر المستهلك بكل ،لأهمیة الكبیرة للالتزام بالإعلاملونظرا 

الذي لا یعرف ،خاصة في عصرنا التكنولوجي الحدیث،المعلومات المتعلقة بالمنتوجات

والتي تلعب دورا هاما ،مما أدى إلى ظهور وسائل الإشهار الدعائیة،مانیة ولا مكانیةحدود ز 

،في ترویج المنتوجات عن طریق التأثیر على المستهلك ودفعه أو إقناعه لإقتناء المنتوجات

،وكذلك یجب على المتدخل احترام قواعد الوسم وذلك بذكر كل البیانات المتعلقة بالمنتوج

الكیفیات المتعلقة المحدد للشروط و 378-13رقممه في المرسوم التنفیذيوقد تم تنظی

المواد هو موضوع دراستنا من خلال تنظیمه البیانات الإلزامیة لكل وسم و ،بإعلام المستهلك

.م الإعلام بها عن طریق الإشهارتالمواد الأولیة أما الخدمات فیالغذائیة وغیر الغذائیة و 

المشرع الجزائري مسؤولیة المتدخل التي تثور في حالة وجود عیب في كذلك رأقّ 

غیر أنه قد تتعدى هذه العیوب المستهلك المتعاقد مع ،المنتوج یسبب ضرر للمستهلكین

لا تربطهم علاقة عقدیة مع المتدخل إلا أنهم تعرضوا المتدخل لتشمل أیضا أشخاص آخرین 

.لأضرار ناتجة عن تلك المنتوجات

فأصبح ،اتجه القضاء للبحث عن أسس یقیم علیها الحمایة للفئة الغیر المتعاقدة

إلا أن ،بإمكان المستهلك المضرور الحق في الرجوع علیه بإثبات الخطأ من جانب المتدخل

، الصادر 15ج عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009فبرایر 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -1

، 35ج عدد .ج.ر.، ج2018یونیو 10مؤرخ في 09-18معدل ومتتم بموجب قانون رقم ،2009مارس 08في 

.2018یونیو 13صادر في 

، یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، 2013نوفمبر 09، مؤرخ في 378-13رقم مرسوم تنفیذي-2

2013ینایر 31، صادر في 65ج عدد .ج.ر.ج
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المستهلك یجد صعوبة في إثبات الخطأ من جانب المتدخل نظرا لعدم كفاءة أو لعدم خبرته 

فقام القضاء بتقریر مسؤولیة المتدخل على أساس آخر یمثل إثبات ،معرفته بالمنتوجاتو 

أما القانون الفرنسي ،الضرر كوسیلة مفترضة لوقوع خطأ المتدخل باعتباره حارس المنتوجات

مسؤولیة لا أي أن ال،سؤولیة المتدخل على أساس مسؤولیة قانونیة ذو طبیعة خاصةفتقر م

هذا وم على ركن العیب في المنتوجات و بل تق،لا على أساس الضررتقوم على ركن الخطأ و 

حیث أقام مسؤولیة المتدخل ،ج.م.مكرر من ق140ما جاء به المشرع الجزائري في المادة 

.المعیبةعن منتوجاته 

یكون ف،ربط المشرع الجزائري الجرائم المتعلقة بعدم الالتزام بالإعلام بجزاءات عقابیة

ولقد نص في قانون العقوبات على جزاءات توقع ،المتدخل مسؤولا اتجاه الدولة والمجتمع

م الالتزام إما عن طریق الغش أو عد،ل المستهلك بصفة غیر شرعیةغعلى كل متدخل یست

إلا أن هذا القانون لم یوفر ،بالإعلام بالبیانات الإلزامیة أو الخداع أو غیرها من الجرائم

مما دفع بالمشرع الجزائري إلى فرض جزاءات على هذا الأخیر ،الحمایة اللازمة للمستهلك

ستهلك یتعلق بحمایة الم03-09بمقتضي القانون رقم ،في حالة الإخلال بالالتزام بالإعلام

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04رقمالقانون، و سالف الذكروقمع الغش

الكیفیات المتعلقة یحدد الشروط و الذي378-13وكذا المرسوم التنفیذي رقم ،1التجاریة

.سالف الذكرك،م المستهلبإعلا

لتوضیح مضمون التحلیليالمنهج الوصفيامن أجل دراسة هذا الموضوع اعتمدنو 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09قانون رقم لدراسة ما جاء بهو ،الالتزام بالإعلام

الكیفیات المتعلقة بإعلام شروط و المحدد لل378-13رقمالمرسوم التنفیذيالغش وكذا

.مالالتزاهذا الإخلال بالآثار المترتبة عن وكذلك دراسة ،المستهلك

، 41ج عدد .ج.ر.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسة التجاریة، ج2004یونوي 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -1

ج عدد .ج.ر.، ج2010غشت 15مؤرخ في 06-10ل والمتمم بالقانون رقم ، المعد2004یونیو 27الصادر في 

.2010غشت 18في ، الصادر 46
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مشرع الجزائري البها م نظّ هل الكیفیة التي:بطرح الإشكالیة التالیةوعلیه قمنا

مایة متعلق بحال03-09إعلام المستهلك من خلال القانون رقم التزام المتدخل ب

ونصوصه التطبیقیة كافیة لضمان سلامة وأمن المستهلك وقمع الغش

للإجابة على الإشكالیة أعلاه تم تقسیم الموضوع إلى فصلین على النحو ؟المستهلك

:التالي

.كآلیة لضمان سلامة وأمن المستهلكأحكام الإلتزام بالإعلام :الفصل الأول

.ل المتدخل بالإلتزام بالإعلامالمسئولیة المترتب عن إخلا:الفصل الثاني



الفصل الأول

أحكام الإلتزام بالإعلام كآلیة 

لضمان سلامة وأمن المستهلك
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الفصل الأول

كآلیة لضمان سلامة وأمن المستهلكبالإعلامأحكام الإلتزام

من أبرز الفقهاء الذین و ،بالإعلام إلى اجتهادات قضائیة وفقهیةالالتزامةترجع نشأ

تناولوا هذا الموضوع بكثیر من الاهتمام هو الفقیه الفرنسي جوقلار في كتابه الذي یحمل 

.سواء كان قبل أو أثناء التعاقد،العقودعنوان الالتزام بالإعلام في

ذج ماإلى ظهور نالعلمي في جمیع مجالات الحیاة  البشریة لتطور التكنولوجي و اأدى

، مما تركیبهاوتعقید كبیر في كیفیات صنعها و ،ةالخدمات ذات تقنیات عالیللمنتجات و ةمعقد

على و ،اهیة وسهولة في الحیاةللمستهلكین من تحقیق الرفإلى تحسین المستوى المعیشيأدى

نظرا لخطورةو ،ا من المخاطر أثناء استعمالهالا تخلو هذه المنتوجاتكل ذلك فإنّ من،الرغم

استعمالها كمواد التنظیف والتجمیل وغیرها مما أدى إلى هذه المنتوجات من حیث تكوینها و 

فرض التزامات ط و المشرع لوضع ضواب، تدخل تزاید المخاطر التي یتعرض لها المستهلك

تستدعي وعلیه،لك من أهمها الالتزام بالإعلامعلى المتدخل لضمان أمن وسلامة المسته

المبحث (ثم كیفیة تنفیذه)المبحث الأول(الضرورة التطرق إلى تحدید ماهیة الالتزام بالإعلام 

).الثاني
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المبحث الأول

ماهیة الالتزام بالإعلام

محل الاستهلاك  في ظل بالمنتوجاتصا كبیرا في العلمي نقالمستهلك الجزائر یعاني

الأمر الذي حتم ،من خطورة على سلامته الجسدیةهوما تحمل،واختلافها كما ونوعاتدفقها

من ،إیجاد أداة قانونیة توفر له حد أدنى من العلم بكل ما یخص العقد المزمع إبرامه

.ربحا إلى تحقیق الأغراضه التجاریة  التي تهدف دائم

ضمون الالتزام مو )المطلب الأول(،مفهوم الالتزام بالإعلامیتم دراسةسیوعلیه 

.)المطلب الثاني(بالإعلام وأساسه

المطلب الأول

مفهوم الالتزام بالإعلام

،خصائصهو للمستهلك طریقة استعمال المنتوج المتدخلتوضیحیقصد بالإعلام 

د التقیّ من المخاطر الناجمة عنه في حالة عدما تحذیره كذو ،المستهلكلغرض الذي أراده و 

اقة الأغلفة أو العبوات أو بطعلى ة وذلك من خلال البیانات الموضوع،بتعلیمات الاستعمال

ى المتمثلة في دلیل بالإضافة إلى وسیلة أخر ،هذا هو الوسمتلصق على المنتوج مباشرة و 

سیتم البحث في منه خدمات، و فقط بالمنتوجات دون الهذه التقنیة خاصة و ،الاستعمال

،)الفرع الثاني(تمییزه عما یشابهه من المفاهیم و ،)الأولالفرع (المقصود بالالتزام بالإعلام 

).الفرع الثالث(ثم تبیان أطرافه 
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الفرع الأول

لتزام بالإعلامالإ تعریف

حتمیة كنتیجة تي ظهر تال، حدیثة النشأةالیعتبر الالتزام بالإعلام من المفاهیم 

،الصناعیة ذات التقنیات المعقدةللتطور العلمي والتكنولوجي خاصة في مجال المنتوجات 

القانوني ، )أولا(إلى تعریفه الفقهي التعرض یستوجب ،لمعرفة المقصود بالالتزام بالإعلامو 

).ثالثا(القضائي و )ثانیا(

لالتزام بالإعلاملالتعریف الفقهي  :أولا

بحیث یلتزم التاجر ،قدالالتزام السابق على التعا":على أنهفهمن عرّ هناك

هذه البیانات تعلیمات سواء كانت،لمبیعالبیانات الخاصة بالشيء اكلبتقدیمالإلكتروني

."الكامل للتعاقدلوصول إلى رضا المستهلك السلیم و وهذا لهدف ا،أو توصیات أو نصائح

لكتروني حیث التزام قانوني سابق على إبرام العقد الا ":نهأبوعرفه البعض الآخر 

یة المتصلة بكافة المعلومات الجوهر )المستهلك(بإعلام الدائن )المهني(یقوم المدین 

."ة وذلك لاستظهار رضاه التعاقديالتي یعجز عن معرفته بوسائله الخاصبمحل العقد و 

لا ینصب فقط على الشيء المبیع بل كذلك على میقول البعض أن الالتزام بالإعلاو 

المهني الالكتروني حتى یكون المستهلك على بینة من أمره أوأمانة تحدید شخصیة البائع 

.مدى إمكانیة تنفیذهالتزاماته و القانوني واكتحدید مركزه 

وعلیه فإن العقد الإلكتروني یتم بین غائبین في السكان وهذا ما یخلق جهل المستهلك 

نطاق التزام التاجر عن بعد ویستدعي الأمر إلى ضرورة تزوید المستهلك بمعلومات كاملة 

.1قبل إبرام العقد مع المهني

المتعلق بحمایة 03-09رقم مدى فعالیة وشمولیة قانونبالإعلام المستهلك الإلكتروني و الالتزام"دلیلة معزوز،-1

،08،2010أكلي محند أو لحاج، الجزائر، العدد،، المركز الجامعيالمجلة العلمیة المحكمة،"المستهلك وقمع الغش

.80ص
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لتعاقد في جمیع ي المرحلة السابقة على االتزام یغط":من یعرفه بأنهوهناك أیضا

لإیجاد رضا السلیم لدى زمةلا عقود الاستهلاك ویتعلق بكافة المعلومات والبیانات ال

.1"المستهلك

التزام المنتج أو المهني بوضع المستهلك في مأمن ضد مخاطر ":ویعرف أیضا بأنه

یبین المنتج أو المهني المنتج المسلم له سواء كانت سلعة أو خدمة وهو ما یتطلب أن

.2"بالملكیة العادیة لشيء المسلم لهللمستهلك كل المخاطر التي تكون مرتبطة 

تهلك یكون المسإلامواستنادا لما سبق من التعاریف هناك من توصل إلى القول بأن

طریقة استعماله حتى تتحقق لومات التي تخص مكونات المنتوج و المعبإعطائه كل البیانات و 

.ة التي من أجلها اشترى المستهلك هذا المنتوجالغای

لالتزام بالإعلاملالتعریف القانوني :ثانیا

فمثلا في أحكام ،طبیعته القانونیةالإعلام  بحسب النص الوارد فیه و یختلف مفهوم 

على إلزام البائع بإعلام المشتري بجمیع  ج.م.قمن 1فقرة 352عقد البیع تنص المادة 

ونجد كذلك في قانون ،ا بیان المبیع وأوصافه الأساسیةلاسیم،ت المتعلقة بالمبیعالمعلوما

انیة علیه أن یخبر هذه الأخیرة ویحصل على موافقة الأسرة أنه إذا أراد الزوج لتزوج بامرأة ث

یرید ي یرغب بالزواج بها بأنه متزوج و ویقصد بإخبار إعلام الزوج المرأة الت،الزوجة الأولى

.بهاالزواج 

وكما نجد أن مصطلح الإعلام موجود في كثیر من القوانین الخاصة من بینها نص 

تنص على أن یتولى یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة التي02-04المادة 

.بشروط البیعسعار وتعریفات السلع والخدمات و البائع وجوبا إعلام الزبائن بأ

مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، نزار إلهام، الالتزام بالإعلام كضمان لحمایة المستهلك،:نقلا عن-1

.6ص ،2019واقي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البتخصص قانون الأعمال،

.6مرجع نفسه، ص نزار إلهام، :نقلا عن-2
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، سال الذكر، قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و 03-09أما بالنسبة للقانون رقم 

دون التعرض إلى 18و17على مصطلح الإعلام في المادتین فقد نص المشرع الجزائري

على كل متدخل لأن یعلم المستهلك بكل المعلومات 17تعریفه بحیث أوجب في المادة 

البیانات المقدمة للمستهلك المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم و وضع

باللغة العربیة أساسا واللغة الأجنبیة أو عدة لغات أخرى على سبیل الإضافة  بشرط أن 

.رتبة ومتعذر محواهامم من المستهلكین وتكون مقروءة و تكون سهلة الفه

ف المجلات شیر إلى أن هناك العدید من القوانین التي تنظم مختلنوینبغي أیضا أن 

قانون تنظیم ، القانون البحري، القانون التجاري، ى مصطلح الإعلام كقانون التأمیننصت عل

.الخ...قانون التوثیق، قانون الصحة، مهنة المحاماة

نوفمبر09المؤرخ في 378-13أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رقم 

الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك والذي ینص صراحة على یحدد الشروط و ،2013

.مصطلح الإعلام في العدید من مواده

لمستهلك اإعلام بالمهني التزامقانون المدني المصريمن ال1602المادة تفرض 

أن ":تنصمن تقنین الاستهلاك الفرنسي والتي 113/3و111/1وكذلك المواد،الإلكتروني

یلتزم كل بائع مهني أو مقدم خدمات بإحاطة المستهلك علما قبل إبرام العقد بالممیزات أو 

.1"الخصائص الأساسیة للشيء أو الخدمة المقدمة 

.التعریف القضائي:ثالثا

بالنسبةكما هو الشأن،تبیان مصطلح الإعلامضائیة حاولتصدرت عدة أحكام ق

الفرنسیة الذي قضت فیه بمسؤولیة الشركة المنتجة نقض المحكمة للقرار الصادر عن 

.81دلیلة معزوز، مرجع سابق، ص -1
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وأنه سیحدث تشققات ،كیفیة استخدامهلأنها لم تبین،الذي استخدمه أحد الرسامینللمعجون

.1في اللوحات التي تستخدم فیها المعجون إذا لم یتبع طریقة معینة في التجهیز

التحذیر الموجودة فایة عبارة في حكم آخر بعدم كةوقضت محكمة النقض الفرنسی

ارة لا تعفى المنتج من لأن هذه العب،تشیر بأن المبیع سریع الاشتعالالغراء التيىعل

ونجد أن ،لام عن المخاطر المرتبطة بالمبیعاتجاه البائع عن إخلاله بالالتزام بالإعالمسؤولیة

مل إنما استعو القضاء الفرنسي لم یقتصر على مصطلح واحد للدلالة على الإعلام 

مصطلحات أخرى  كمصطلح النصح ومصطلح لفت الانتباه، كما أنه لم یقم بتعریف الالتزام 

بهذا أن عدم تقدیم المعلومات من قبل البائع للمشترى یعد إخلالاعلىوإنما أكد،بالإعلام

.2إما على أساس عیب من عیوب الرضا أو على أساس ضمان العیوب الخفیة،الالتزام

لمغربي إلى الالتزام بالإعلام وذلك من خلال قرار الصادر عن غرفة اتطرق القضاء

الشاكي لا ت بأن العقد المبرم بین المتهم و الجنح لمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء التي قض

یذكر بأن الأول أعلم من الثاني بأن العقار محل البیع یوجد على الشیوع بینه وبین الورثة 

قد تطرق إلى استعمال طرق ، )المتهم(، مما جعل الطرف الأخر وأنه باع إلیه بهذه الصفة

.3قصد إبرام العقد)الشاكي(لتدلیس عند الطرف الثاني أو وسائل ا

الفرع الثاني

تمییز الالتزام بالإعلام عما یشابهه من المفاهیم

)لاأو (المشابهة له، كالإلتزام بالنصیحة لالتزاماتابعضیتمیز الالتزام بالإعلام عن 

).ثالثا(كما یتمیز كذلك عن مصطلح الدعایة ،)ثانیا(والالتزام بالتحذیر 

في هابن عدیدة نبیل، الالتزام بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الاستهلاك، أطروحة للحصول على شهادة الدكتور -1

.16-15ص ص ،2018وهران،العلوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.15مرجع نفسه، ص -2

.16مرجع نفسه، ص -3
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م بالإعلام عن الالتزام بالنصیحةتمییز الالتزا:أولا

بالرجوع إلى القواعد العامة للتعاقد نجد بأنه یجب على المهني أن یقدم للمتعاقد الآخر 

قرار أما یتعاقد أولا، وتظهر أهمیة المستهلك كل المعلومات الضروریة التي تساعده بإتخاذ 

هذا الإلتزام خاصة في العقود التي تتفاوت منها المؤهلات  الشخصیة والمهارات الفنیة بین 

المتعاقدین، ویجب الإشارة إلى نشأة الإلتزام بتقدیم المعلومات هو الأصل الذي تفرع عنه 

.1ود المعلوماتیةوذلك یعود لظهور عقود جدید مثل عقود التجاریة الدولیة وعق

الإلتزام بالإعلام على عاتق البائع المحترف ولقد تم فرض علیه إلتزاما أو وضعوتم 

رة وذلك حسب القضاء والفقه الفرنسیین بحیث لا یمكن طلبه شو المأوواجبا بتقدیم النصیحة 

إلا بشروط معینة ویكون غیر إلزامیا إلا في بعض المعاملات التي تتطلب تقدیم خدمات 

ذهنیة ومن بینها أصحاب المهن الحرة حیث یلتزم هذا الأخیر بدراسة إحتیاجات الزبون 

والإستعلام عنها حتى یتسنى له تقدیم النصیحة المناسبة، وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي 

.2في العدید من أحكامه

:الإعلام والنصیحة التزامان مختلفان-أ

یة محاولة مة وتقدیمها طریقة حیادیة، دون ألو الالتزام بالإعلام مجرد بذل المعیعتبر

بعكس الالتزام بالنصیحة والذي نجد الغرض منها هو اتخاذ قرارالآخر بالطرفحثدفع أو

حیث و أمر معین یختلف عن مجرد تقدیم المعلومة البسیطة، لىالمستهلك عدفعحث أو 

المعلومات كل في تزوید طالبها ببذل العنایة اللازمة ها أنها تلزم على مقدمهذه الأخیرة نجد

.3الفنیة المطابقة للمعلومات المكتسبة

یل شهادة الدكتوراه في العلوم، حمایة المستهلك من خلال الإلتزام بالإعلام، أطروحة مقدمة لنبوالكور رفیقة، :نقلا عن-1

.24، ص 2019خصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ت

.24مرجع نفسه، ص -2

.25، ص نفسهمرجع -3
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ا الالتزام بالإعلام التزامً ":أن الفقه یرى بأننجد العملیات البنكیةوبالرجوع إلى 

الالتزام بالنصیحة هو التزام أما،"موضوعیا یتمثل في تقدیم المعلومات بطریقة حیادیة

بین لزبون وحثه على الاختیار من اخلال توجیه من ذلكیقع على عاتق البنك و إیجابي

.1مطروحةالیارات تخالا

الالتزام بالإعلام والعكس غیر یشمل الالتزام بالنصیحة فإنّ ،ما سبقكلبناء علىو 

بل یجب أن بإعلام المستهلك المتعاقدبالنصیحة فالإلتزام المهني فقط الالتزامفي صحیح، و 

.لمماثلیه، ویلتزم ببذل جهد كقیامه بالأبحاث نجد من بینهم الموثقیعرض علیه الحل الأمثل 

:علام والنصیحة التزامان متماثلانالإ-ب

فهم جزأأن الالتزام بالإعلام والنصیحة وكذا التحذیر كل لا یتیرى أنصار هذا الاتجاه 

كان  ا، سواءً "بارالأن"معنى النفس مات السابقة، ولهیذكرون الذاتیة المستقبلة لكل الالتزام

بحیث كل منهما یستهدف حمایة الدائن مشترك والهدف منها ، أو عند التعاقدالتعاقدقبل

.2وذلك بتقدیم كل البیانات والمعلومات الضروریة

نسبي هو التزام لتعاقد، أما الثاني لشرط كیعتبر و التزاما أصیلا الالتزام بالإعلام یعد 

.3اعملیة مفي یتم تقدیره وتقسیمه 

یجب الإشارة أن الإلتزام بالنصیحة تعتبر درجة من درجات المعلومات متى یلتزم 

المهني بتقدیمها، وتعتبر صورة من صور الإعلام سواءًا كان إلتزاما قانونیا سابق على 

.4التعاقد أو كان إلتزمًا عقدیا

لإلتزام ، فبالنسبة ااهمت المقررة لكل منهما عن الإخلال بوأما في خصوص الإجراءا

وجود عیب في الإرادة أو دبالإعلام فهي كثیرة بحیث لصاحبها المطالبة بإبطال العقد عن

.25بوالكور رفیقة، مرجع سابق، ص :نقلا عن-1

.28مرجع نفسه، ص -2

.28بوالكور رفیقة، مرجع سابق، ص-3

.29مرجع نفسه، ص -4



أحكام الإلتزام بالإعلام كآلیة لضمان سلامة وأمن المستهلكالفصل الأول

-14-

المطالبة بالتعویض وفقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة، أما الإلتزام بتقدیم بإعتبارها إلتزاما 

ة خلال عنه یحق له المطالبة بالتعویض فقط وذلك طبقا لأحكام لمسؤولیعقدیا فبمجرد الإ

.1العقدیة

بالإعلام عن الالتزام بالتحذیرتمییز الالتزام :ثانیا

إلتزام تبعي یقع على عاتق أحد الطرفین بات یحذر ":ف الإلتزام بالتحذیر بأنهعرّ یُ 

الطرف الآخر أو ثیبر إنتباهه إلى ظروف أو معلومات معینة، بحیث یحیطه علمًا بما 

.2"اطر مادیة أو قانونیةیكتنف هذا العقد، أو ما ینشأ عنه من مخ

ویتضح من خلال هذا التعریف أن الإلتزام بالإعلام والإلتزام بالتحذیر یتفقان من 

:حیث

.یتمثل في الإدلاء بالبیانات والمعلومات المتعلقة بالمنتوجوالذي:محل الإلتزام

:ویختلفان من حیث النطاق ومن حیث الأساس القانوني

فیما یخص الإلتزام والمعلومات في الإلتزام أوسع مدعا منهفالبیانات:من حیث النطاق.1

.على الإدلاء بما یتعلق بالصفة الخطرة للمنتجات فقطبالتحذیر الذي یقتصر 

أن الإلتزام بالإعلام لقد إختلف الفقه بشأن أساسه على :القانونيمن حیث الأساس.2

.3ن سلامة المستهلكخلاف الإلتزام بالتحذیر الذي یجد أساسه في الإلتزام بضما

بالإعلام عن الالتزام بالدعایةتمییز الالتزام:ثالثا

عن مصطلح الإعلام، فالدعایة تهدف إلى التأثیر على یختلف مصطلح الدعایة

للإشارة فإنه قد تم تعریف لترویج المتدخل لسلعة أو خدمة، و جمهور المستهلكین من أجل ا

.30بوالكور رفیقة، مرجع سابق، ص-1

لام كضمانة لسلامة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة حراش شمس الدین، باشو صدام، الإلتزام بالإع:نقلا عن-2

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون العمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

.10، ص 2018

.10مرجع سابق، ص حراش شمس الدین، باشو صدام،-3
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كل وسائل المعلومات ":العلیا الفرنسیة بأنهاالدعایة من خلال صدور حكم عن المحكمة 

التي تستهدف جذب العملاء أو إعطاء انطباع أو حتى مجرد فكرة عن النتائج التي یعول 

.1"علیها من الأموال والخدمات المطروحة للبیع

أثیر على عقیدة جمهور ذلك النشاط الذي یِؤدي إلى الت":وأیضا یمكن تعریفه بأنه

یستهدف نشر اء لجعله یؤمن لفكرة أو مبدأ أو عقیدة  معینة فهي نشاطسو ،المستهلكین

2."تجمیع أنصار لهذه الفكرةأفكار وأراء معینة و 

أو جمهور المستهلكین لاستقبال السلعتهیئة في الهدف من هذه الدعایة یكمن 

شأنه الخدمات لیعود لشرائها من جدید، ولذلك فالدعایة التجاریة هي كل عمل أو سلوك من 

.جذب الجمهور ولفت انتباههم

الإعلام هو أن الإعلام كما سبقا التطرق بین الدعایة و وعلى هذا الأساس فإن الفرق

ن الرضا إلیه یكون الهدف منه تزوید جمهور المستهلكین بكافة الحقائق والمعلومات حتى یكو 

.خالیا من العیوبعند إبرام العقد صحیحا و 

الخدمات باستعمال المنطق   الترویج والتسویق للسلع و تهدف إلىایة التجاریةبینما الدع

.3والإقناع

الفرع الثالث

أطراف الالتزام بالإعلام

تعتبر مسألة تحدید أطراف الالتزام بالإعلام من المسائل الهامة فدراستها تسمح لنا 

حمایة فیستحق ، كما یحدد من یكون له الاستفادة من ال)أولا(بمعرفة من سیكون مدینا به 

).ثانیا(بذلك أن یوصف بالدائن 

، مخبر السیادة مجلة الدراسات القانونیة، "ك في الإعلام في القانون الجزائريحق المستهل"لعوامري ولید، :نقلا عن-1

.158-157ص ص ،2019، 01المجلد الخامس، العدد ،والعولمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة

.158مرجع نفسه، ص لعوامري ولید، :نقلا عن-2

.158ص مرجع نفسه،لعوامري ولید، :نقلا عن-3
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المتدخل :أولا

یعتبر المتدخل الطرف القوي في هذه المعاملة، بحیث یعتبر الطرف القوي بحكم 

معرفته التامة بالمنتجات المعروضة في السوق من قبلة، یتوجب علیها التطرق إلى تعریفا 

.ريبمفهوم المضیف والموسع وذكر موقف المشرع الجزائ

:المفهوم المضیق-أ

:المنتج الذي یعرفه البعض على أنهالاتجاه الضیق لمفهوم المدین قصره على إنّ 

وكما یعرفه البعض ،"من یتولى الشيء حتى  یؤتي نتائجه أو المنفعة المطلوبة منه"

أو الاستهلاكالتها التي طرحت بها الاستعمالالمنتج النهائي للسلعة في ح":الأخر بأنه

.1"حتى ولو یكن قد صنع كل أجهزتها 

ومنه یشمل المنتج صانع الجزء المكون للمنتوج النهائي فغالب المنتجات الصناعیة 

الحدیثة لا یكون المنتج النهائي هو منتج جمیع الأجزاء المكونة له، إذ الحاصل حالیا أن 

لیة الإنتاجیة  فیطلق عملیة الإنتاج تتقاسمها عدة منشأة فتتكفل كل واحدة بالجزء من العم

.لفظ المنتج على كل منشأة یعهد لها إنتاج جزء معین

بالتالي فإن هذا الاتجاه یقتصر الالتزام بالإعلام على الأشخاص المرتبطین بمرحلة 

تسویق المنتوج، بحكم بأن المنتج تتوفرم من المشاركین في سلسلة توزیع و الإنتاج دون غیره

أكثر درایة دى شخص آخر أي أنهكیفیة استعمالها لا تتوفر لج و لدیه المعلومات حول المنتو 

.هو الشخص الأكثر معرفة بالمخاطر التي تنتج عنهو 

ر یستجالخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش، شهادة الما03-09رقمالالتزام بالإعلام في إطار قانون،حدوش كریمة-1

وقرة، بومرداس یحمد مجامعة أ،في شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق

.42ص ،2012
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یق المكلفین بالعملیة الإنتاجیة یضغیر أن حصر الالتزام بالإعلام على الأشخاص

.1على المضرور الحصول على التعویض

:المفهوم الموسع-ب

رورة توسیع في مفهوم المدین بالالتزام بالإعلام إلى یدعو أصحاب هذا الاتجاه إلى ض

توسیع نطاق هذا الالتزام لیشمل أشخاص غیر مشاركین في العملیة الإنتاجیة أي جمیع 

یذهب الفقه توزیعه، و تغلیفه أو ي عملیة عرض المنتوج من إنتاجه وتهیئته و المتدخلین ف

م بالإعلام لیشمل المنتج الموزع أو ما  اق المدین بالالتزاطالفرنسي في غالبیته إلى توسیع ن

.یسمى بالبائع المهني، صانعا أو تاجرا

استند أنصار هذا الاتجاه إلى تبریر موقفهم إلى أن إدخال الأشخاص المشاركین في 

العملیة الإنتاجیة تسویق المنتوج في نطاق الالتزام، یؤدي إلى توفیر ضمانات أكبر 

.2للمضرور

:جزائريموقف المشرع ال-ج

المشرع الجزائري مصطلح المتدخل صراحة من قبل، بل كان یستخدم لم یستخدم

266-90المرسوم التنفیذي رقم ح المحترف للدلالة على المهني، وهذا بموجبمصطل

-09رقممن قانونالثالثةالخدمات، ولكن بقراءة نص المادة ات المنتجات و المتعلق بخدم

هو منتج أو "التي تنص على أن المحترف ،وقمع الغشالخاص بحمایة المستهلك 03

أو على العموم، كل متدخلصانع، أو وسیط أو حرفي، أو تاجر، أو مستورد أو موزع

تؤكد أنه  قصد ،"ضمن إطار مهنته في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك 

.المتدخل الذي عبر عنه في هذا القانون

.42ص،مرجع سابق،حدوش كریمة-1

.44المرجع نفسه، ص -2
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بحمایة المتعلق03-09رقممن قانون03/07ب المادة حدد المتدخل صراحة بموج

الذي یتدخل في عملیة عرض المستهلك وقمع الغش، بكونه شخص طبیعي، أو معنوي 

.الخدمات بالاستهلاك، مهما كانت صفتهالسلع و 

باستقراء المادتین نلاحظ أنه تم استبدال مصطلح المحترف بمصطلح المتدخل، فإن 

المعنویة ضمن طائفة المستهلكین أضاف الأشخاص بلتي بجدید التعریف الجدید لم یأ

.1حذف تعدد المتدخلین في عملیة عرض  المنتوجات بالاستهلاكو 

المستهلك :ثانیا

كرة ن بالإلتزام بالإعلام وقد وجدت فالطرف الضعیف وهو الدائیعتبر المستهلك

هناك إتفاق أو إجماع حول تحدید المعنى لیسفترة بعیدة إلى أنهحمایة المستهلك منذ

وتبیان ضیق مفهناك تعریف المستهلك بالمفهوم الموسع وكذلك المفهوم ال،الحقیقي للمستهلك

.2المشرع الجزائريموقف 

:المفهوم المضیق.أ

ستعمل منتجات یقصد بالمستهلك كل شخص طبیعي أو معنوي الذي یحصل أو ی

)كوموا(ریف الذي قدمه أو اقترحه الدكتورهذا التعریف قریب من التعلأغراض غیر مهنیة و 

.3لاستعماله  الشخصيموجهالذي عرفه بأنه كل مقتني بشكل غیر مهني لمنتوج استهلاكي

المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة لتزامإشعباني نوال، -1

، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالمسؤولیة  المهنیة،قانونر في العلوم القانونیة، فرعیستجالما

.16-15ص ص ، 2012تیزي وزو، 

، بحث لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود الجزائريجرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع -2

.21-20، ص ص 2002والمسؤولیة، كلیة الحقوق، الجزائر، 

.8نزار إلهام، مرجع سابق، ص -3
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ة في أشخاص عناصر المتمثلثلاثةه یتفرع إلى من خلال هذه التعاریف أنّ یتضح 

دمات والعنصر الثالث والأخیر محل العقد یتمثل في السلع أو الخیحصلون أو یستعملون و 

یحصل على المنتوج من أجل استعماله الشخصي ثل في الهدف الغیر المهني أي أنهالمتمو 

.1أو لهدف عائلي

:الموسعالمفهوم .ب

للمستهلك لیشمل أشخاصا ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة الأخذ بمفهوم أوسع

هذا من أجل كفالة حمایته عند التعاقد مع المهنیین سواء حین یتعامل مع مهنیین آخرین، و 

من نفس اختصاصه

أي بمعنى استعمال أو ،عاقد بهدف الاستهلاككل شخص یت":هفه البعض بأنّ فیعرّ 

.2"ل أو خدمةمااستخدام

یعتبر مستهلكا محترفا الذي یتصرف خارج مجال اختصاصه المهني، على أساس أن 

هذا المحترف غیر المتخصص یظهر كذلك في الواقع بأنه ضعیفا مثله مثل المستهلك 

.العادي أي أن المستهلك الطرف الضعیف

لتعریف المستهلك والعبرة لاحظ أن هذا الاتجاه یتسع لیشمل الشخص المعنويیكما 

من إضفاء صفة المستهلك على الشخص المعنوي، تكمن في كون هذا الأخیر یمكن أن 

.3یتواجد في مركز ضعف سواءا اقتصادیا أو فنیا

:موقف المشرع الجزائري.ج

39-90م ف المشرع الجزائري المستهلك لأول مرة في المرسوم التنفیذي رقعرّ 

"على أن6الفقرة 2صت علیه المادة الذي ن.قمع الغشالمتعلق برقابة الجودة و  المستهلك :

.23-12ص ، صمرجع سابقجرعود الیاقوت، -1

.23مرجع نفسه، ص ، جرعود الیاقوتعننقلا-2

.26-25ص، صنوال، مرجع سابقشعباني-3
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كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدینا للاستعمال الوسیط و النهائي 

.1،..."لسد الحاجات الشخصیة أو حاجة شخص آخر

هفأخذ بالمفهوم الواسع في تعرییتبین لنا من خلال هذا التعریف أن المشرع الجزائري 

.وذلك بإستعمال مصطلح الوسیطلمستهلكل

في الفقرة الثانیة منه نجد أنه أخذ 02-04رقم من قانون2/03أما في المادة 

بالمفهوم الضیق للمستهلك، فهنا نص صراحة على أن المستهلك قد یكون شخص طبیعي أو 

أي خارج الحرفة السلع بعیدة عن نشاط المهني له بشرط أن یكون الاقتناء للخدمات و معنوي، 

.التجاریة للاستعمال النهائي الشخصي

منه 03قمع الغش ففي المادة الخاص بحمایة المستهلك و 03-09رقمأما القانون

المستهلك كل شخص طبیعي أو معنوي ":نصت على تعریف المستهلك في فقرتها الأولى

من أجل تلبیة حاجته بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائيیقتني

."حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل بهالشخصیة أو تلبیة

ومن خلال هذه التعاریف یمكن استخلاص عناصر التعریف القانوني للمستهلك في 

:التشریع الجزائري والمتمثلة

.المستهلك یمكن أن یكون شخص طبیعي أو معنوي-

.لیس بغرض إعادة بیعهایة والعائلیة و بیة حاجاته الشخصأن یكون هدف التعاقد هو تل-

المستهلك لیس شخصا لة أو محل العقد هو سلعة أو خدمةأن یكون موضوع المعام-

.2مهني في المعاملة

، 05ج عدد .ج.ر.، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج1990ینایر 30، مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -1

.، معدّل ومتّمم1990ینایر 31الصادر في 

.83-82بوالكور رفیقة، مرجع سابق، ص ص-2
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المطلب الثاني

أساسهنطاق الالتزام بالإعلام و 

ء كان منتجا، یتحدد نطاق الالتزام بالإعلام بجانب الشخصي أي المدین به سوا

سواء متعاقد على السلطة أو به أي المستهلك للسلعة أو الخدمةالدائن و مستوردا أو بائعا

الخدمة أو مستعملا لهما، یتحدد نطاق هذا الالتزام بفئة العقود التي یكون فیها أحد الطرفین

المستهلك الذي یستهدف إشباع شخصا متخصصا في مجال المعاملة والطرف الآخر

الشراح حول الأساس اختلافونجد كذلك،)ع الأولالفر (یة أو العائلیة حاجیاته الشخص

).الفرع الثاني(الذي یقوم علیه الالتزام بالإعلام 

الفرع الأول

نطاق الالتزام بالإعلام

، الذین یقع علیهم هذا الالتزام،ننییتثور بعض الصعوبات في تحدید الأشخاص المد

من حیث بالإعلامنطاق الالتزاملذلك لابد من تحدیدأي الدائنین بهذا الالتزام، كذا

).ثالثا(كذلك من حیث الموضوع و ،)ثانیا(ومن حیث العقود ،)أولا(الأشخاص

نطاق الالتزام من حیث الأشخاص:أولا

.أشخاص مستفیدین من هذا الإعلامزمین بالإعلام و هناك أشخاص مل

:الأشخاص الملتزمین بالإعلام-أ

بكل المعلومات أو البیانات المتعلقة ، المستهلكمالأصلي بالإعلاالملتزمیعد المنتج

إلى وجود بالمنتوج وإحاطة بكیفیة استعماله وتحذیره المخاطر التي تنجم عنه، بالإضافة 

ملتزمین آخرین یقع علیهم نفس الإلتزام والمتمثلین في المستورد الموزع والبائع ولكن یجب 

.1آخرالإشارة بأن درجة الإلتزام تختلف من متدخل إلى

، المتعلق بحمایة المستهلك 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09زاهیة حوریة سي یوسف، دراسة تحلیلیة لقانون -1

.80، ص2019ة الثانیة، دار هومة، الجزائر، عوقمع الغش المعدل والمتمم، الطب
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المنتج الملتزم الأصلي بالإلتزام بالإعلام بحكم معرفته الفنیة والتكوینیة للمنتوج، یعتبر 

لما بكل الإحتیاطات عما فیما یخص البائع المهني لیس العرفي یعد ملزما بإحاطة المشتري أ

التي یجب مراعاتها عن استعمال المواد المقتنیة وبالنسبة للموزعین فهم ملزمون أیضا 

الإعلام لكن في حدود ضیقة ونجد فیها البائع العرضي الذي یقدم على بیع شيء بصورة ب

.1عرضیة دون أن یتخذ من هذا العمل حرفة له

:شخاص المستفیدین من هذا الإعلامالأ-ب

سواءًا كان متعاقدا أو غیر متعاقدا یستفید من هذا الضمان كل مستخدم للمنتوج،

یستفید منه كل مستعمل للمنتوج ولم یكن مقتنیا له، وهذا یدل لأنه أصبح عامًا بحیث أصبح 

ر حمایة اكبر للمستهلك أن التوسیع من نطاق الأشخاص المستفیدین منه، یعلى أن تم تقر 

انات المتعلقة یبحیث یلتزم أو تقع على عاتق الصانع أو البائع تقدیم كل المعلومات والب

ث لا یمكن للمستخدم أو المستهلك الحق في ة، بحیبالمنتوج أو الخدمات بصورة تلقائی

لتمسك بعدم الوفاء بالإعلام إذا توفرت لدیه معلومات كاملة حول المنتوج أي كان على ا

حكام نجد أن الأمعظمدرایة بهذه البیانات، ویقع على المهني إثبات ذلك، وبالرجوع إلى

.2زام بالإعلامالقضاء الفرنسي وقع في تذبذب حول مدى توسیع أو تضییق الإلت

نطاق الالتزام من حیث العقود:ثانیا

ستهلاك التي تبرم بین الشخص منها عقود الایبرمهاهناك أنواع من العقود التي 

.المستهلكین وأخرى تسمى بالعقود المهنیة أي التي تبرم بین المهنیینالمهنیین و 

:العقود الاستهلاكیة.أ

ه العقود نظرا لطبیعتها أي أن أحد الطرفین یمتد نطاق الالتزام بالإعلام إلى مثل هذ

.الفنيیة یسودها عدم التوازن المعرفي و هو المستهلك والطرف الآخر المهني في علاقة تعاقد

.80ص،سابقمرجع ، 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09زاهیة حوریة سي یوسف، دراسة تحلیلیة لقانون -1

.82-81، ص ص نفسهمرجع -2
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:العقود المهنیة.ب

ص أو یمارس أحدهما مهنیین، سواء یمارسون نفس التخصوهي العقود التي تبرم بین

لشراح، أنه في العقود المهنیة التي یرى بعض ادففي هذا الصد.تخصصا مغایرا لآخر

.1یتماثل فیها التخصص الفني للمتعاقدین، تخرج من نطاق الالتزام بالإعلام

دخل في نطاق أما العقود التي تبرم بین مهنیین من تخصصات فنیة مختلفة، فهي ت

ي آخر لأن المهني الذي یتعاقد مع مهن.هذا لمعالجة الاختلال المعرفيالالتزام بالإعلام و 

إلى تزویده ةبالتالي بحاجة ماسیعتبر ضعیفا فنیا مثل المستهلك و بعیدا عن تخصصه، فهو 

.2من قبل المتعاقد الآخرالكافیةبالمعلومات 

نطاق الالتزام من حیث الموضوع:ثالثا

كان محلها الضمان القانوني الوارد في القانون المدني بجمیع أنواع البیوع سواء یتعلق

نت المنقولات منقولا أو عقارا أو سواء كانت هذه المنقولات مادیة أو معنویة أو سواء كا

.3ء أكان البیع مدنیا أو تجاریاسواو ةأو مستعملةجدید

-7-21قضت الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا في قرار المؤرخ في في هذا الصددو 

بأن البائع وفي مجال بیع صرحوا،أن قضاة الموضوع كانوا على خطأ عندما 1999

یكون البائع ملزم ":م.من ق379أن المادة رات القدیمة غیر ملزم بأي ضمان و السیا

ولو لم ...بالضمان إذ لم یشتمل المبیع بنقص من قیمته أو من الانتفاع به بحسب الغایة

.4"یكن عالما بوجودها 

-82ص ص ،سابقمرجع ، 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09زاهیة حوریة سي یوسف، دراسة تحلیلیة لقانون -1

83.

.83، ص نفسهمرجع -2

ص ،2005الجزائر،، دار الفجر للنشر والتوزیع،)دراسة مقارنة(منتجاته المعینة بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن-3

.83-82ص

84-83مرجع نفسه، ص ص -4
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نتجات سوى المنتجات المأما بالنسبة للضمان القانوني الخاص، فهو یشمل 

أي الأشیاء المنقولة المادیة المباعة من قبل المحترفین إلى المستهلكین، كما الاستهلاكیة

.لیشمل الضمان كل المنتوجات89/2من القانون 6/1نستدل على ذلك من خلال المادة 

:المنتوجات-أ

معاملة هو كل شيء منقول مادي، یمكن أن یكون موضوع":عرّف المنتوج أنه

.1"تجاریة

)2(المنتوجات غیر الغذائیةو )1(المنتوجات الغذائیة:م المنتوجات إلى نوعینتنقس

ومنه یمكن تعریف المنتوجات كل سلعة أو خدمة یمكن أن تكون موضوع تتنازل بمقابل أو 

.2مجانا

:لغذائیةالمنتوجات ا-1

المتعلق بوسم السلع 367-90المرسوم التنفیذي رقم بموجبالغذائیةالمادةعرفت 

المعدلة 484-05من المرسوم التنفیذي رقم 03، ثم نجد تعریفها أیضا في المادة الغذائیة

كل مادة معالجة أو ":نهاوالتي تقضي بأ367-90من المرسوم التنفیذي رقم 03للمادة 

مضغ، معالجة جزئیا أو في شكلها الخام معدة للتغذیة الإنسان وتشمل المشروبات وتلك ال

وكذا جمیع الواد المستعملة في صناعة المادة الغذائیة أو تحضیرها، أو معالجتها بإستثناء 

.3"مستحضرات التجمیل أو التبع أو المواد المستخدمة في شكل أدویة فقط

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09كما ورد تعریفا للمواد الغذائیة في القانون رقم 

.4الوارد في المرسوم التنفیذي السالف الذكروقمع الغش وهو نفس التعریف

دار الهدى، ترتبة عنها في التشریع الجزائريعلي بولحیة بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة الم-1

.96ص ،2000الجزائر،،للطباعة والنشر والتوزیع

.193، ص 2012وزارة التجارة، دلیل المستهلك الجزائري، -2

سامیة، حمایة المستهلك في إطار إستخدام المضافات الغذائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصیص زوبة -3

.5، ص 2017عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

.6، ص نفسهمرجع -4
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ذكر المشرع الجزائري البیانات الإلزامیة التي یجب أن تحتویها هذه المنتوجات وذلك 

التي تنص على ما السالف الذكر378-13رقم من المرسوم التنفیذي12ل المادة من خلا

مع مراعاة 9المادة تتضمن المعلومات حول المواد الغذائیة المنصوص علیها في :یلي

:الإنشاءات المذكورة في هذا الفصل، البیانات الإلزامیة للوسم الآتیة

.تسمیة البیع للمادة الغذائیة)1

.قائمة المكونات)2

الكیلو غرام والغرام، (الكمیة الصافیة المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي )3

).إلخ..اللتر

.اریخ الأقصى للاستهلاكالتاریخ الأدنى للصلاحیة أو الت)4

.أو الاستعمال/الشروط الخاصة بالحفظ و)5

عنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو الاسم أو التسمیة التجاریة والعلامة المسجلة و )6

.المستورد  إذا كانت المادة مستوردة

.أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة/بلد المنشأ و)7

طات الاستعمال في حالة ما إذا كانت إغفاله لا یسمح باستعمال طریقة الاستعمال واحتیا)8

.مناسب للمواد الغذائیة المعینة

من هذا المرسوم ومشتقاتها التي تسبب حساسیة 27المواد المعینة في المادة المكونات و )9

بقى تعضیر المادة الغذائیة والتي تت مفرطة والتي استعملت في صنع  و أو حساسیا

.لو بشكل مغایرالمنتوج النهائي و موجودة في 

.أو تاریخ الصنع أو التوضیب/بیان حصة الصنع و)10

.تاریخ التجمید أو التجمید المكثف بالنسبة للمواد الغذائیة المعینة)11

.الوسم الغذائي)12
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بیان نسبة حجم الكحول المكتسب بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من       )13

.الحجممن الكحول حسب

.للمواد الغذائیة المعنیة"حلال "مصطلح )14

الإشارة إلى رمز إشعاع الأغذیة المحدد في الملحق الثالث من هذا المرسوم مصحوبا )15

"بأحد البیانات الآتیة عندما تكون المادة الغذائیة معالجة بالأشعة "مؤین أو مشع :

.الأیونیة ویجب أن یبین مباشرة بالقرب من اسم الغذاء

:المنتوجات غیر الغذائیة-2

الأجهزة غیرها منلمنتوجات الصیدلانیة الكیماویة و یقصد بالمنتوجات غیر الغذائیة، ا

نلاحظ أن المواد الصیدلانیة أصبحت یكثر علیها الطلب ة، و المعقدذات التقنیات العالیة و 

لف عن المادة مثل المواد الغذائیة وأصبحت ضروریة لا یمكن الاستغناء علیها، إلا أنها تخت

.1الغذائیة بكون أنها یتم الحصول علیها بوصفة طبیة عكس المادة الغذائیة

لخطورتها شدد ار ظنكثر تداولا أیضا في سوق، و الأالمنتوجات الكیمیاویةوتعتبر

.بالمخاطر التي تنتج عنهاتهورة تحدید كیفیة استعمالها وإحاطالمشرع من ضر 

سالف الذكر یجب أن 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 38وبالرجوع إلى المادة 

وطریقتها على بیانات إجباریة یشمل الإعلام في المنتوجات غیر الغذائیة حسب طبیعتها

:المتمثلة فيو 

.تسمیة بیع المنتوج)1

.الكمیة الصافیة للمنتوج، المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي)2

عنوان المنتج أو الموضب أ الموزع أو شركة أو العلامة المسجلة و وان اللاسم أو عنا)3

.د عندما یكون المنتوج مستورداالمستور 

، المتعلق بحمایة المستهلك 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09دراسة تحلیلیة لقانون رقم هیة حوریة سي یوسف،از -1

.86مرجع سابق، ص وقمع الغش معدل ومتمم، 



أحكام الإلتزام بالإعلام كآلیة لضمان سلامة وأمن المستهلكالفصل الأول

-27-

.أو المصدر عندما یكون المنتوج مستوردا/یلد المنشأ و)4

.طریقة استعمال المنتوج)5

.أو تاریخ الإنتاج/تعریف الحصة أو السلسلة و)6

.التاریخ الأقصى للاستعمال)7

.ات المتخذة في مجال الأمنالاحتیاط)8

.شروط التخزیننات المنتوج و و مك)9

.علامة المطابقة المتعلقة بالأمن)10

بیان الإشارات أو الرموز التوضیحیة للأخطار المذكورة في الملحق الرابع بهذا )11

.المرسوم

راء وباستق،378-13رقم من المرسوم التنفیذي600وأیضا عند الرجوع إلى المادة 

إلخ من شأنه ...وتسمیة خیالیةیمنع استعمال أي بیانات أو إشارة":هذه المادة نجد أنها

إدخال لیس في ذهن المستهلك حول الطبیعة أو طریقة التناول أو الاستعمال أو حول 

."التركیبة

:الخدمات-ب

39-90م التنفیذي رقم من المرسو 02خدمات في المادة العرف المشرع الجزائري 

كل مجهود یقدم ما عدى تسلیم منتوج ولو كان هذا ":قمع الغشالمتعلق برقابة الجودة و 

.1"دعما لهالتسلیم ملحقا بالمجهود المقدم م

قمع المتعلق بحمایة المستهلك و 03-09رقممن القانون3في المادة عرّفها كذلك

لو كان هذا التسلیم تابعا أو سلعة، حتى و ل مقدم، غیر تسلیم الكل عم":الغش بأنها

"مدعما للخدمة المقدمة

سالف الذكرقمع الغش، المتعلق برقابة الجودة و ،39-90تنفیذي رقم مرسوم -1
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الكیفیات المتعلقة الشروط و الذي یحدد 378-13أما في المرسوم التنفیذي رقم 

الفصل الخامس تحت مها بموجب ظه نإلا أنّ ،نه قام بتعریف الخدماتفإبإعلام المستهلك،

"تالخدما"عنوان 

دلیل نفس التعریف المنصوص علیه في 03-09رقم من القانون 3المادة ورد في 

.المستهلك

الفرع الثاني

أساس الالتزام بالإعلام

هذا و )أولا(زام لإعلام في الالتزام بضمان العیوب الخفیة یتمثل الأساس القانوني للالت

كلا الالتزامین یعتبران و ، )ثانیا(ما أخذ به بعض الشراح وهناك التزام بضمان السلامة

.الأساس القانوني للالتزام بالإعلام

الالتزام بضمان العیوب الخفیة كأساس للالتزام بالإعلام:أولا

تزامًا أصلیا لیتمثل في تقدیم أو تنویر المستهلك بكل المعلومات یقع على المتدخل إل

الخاصة بالمنتوج سواءًا تلك المتعلقة بكیفیة أو طریقة، إستعمالها بإضافة إلى تخذیرها من 

المخاطر التي تنجر عن الاستعمال غیر الصحیح، ویعتبر هذا الإلتزام جزء من إلتزام 

المنتوج أو المبیع خالیا من العیوب بل یلتزم بتنفیذه بالضمان، لأنه لا یلتزم فقط بتسلیم

.1بحسن نیة

:من حیثیختلفانتجاه آخر یرى بأن هذان الإلتزامانوهناك إ

الإلتزام بالضمان مصدره القانون، أما الإلتزام بالإعلام مصدره الإجتهاد :المصدر-

.القضائي

.لضمانالإلتزام بالإعلام أوسع من نطاق الإلتزام با:النطاق-

.97مرجع سابق، ص، 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09دراسة تحلیلیة لقانون رقم زاهیة حوریة سي یوسف، -1
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.1فالإلتزام بالضمان هو إلتزام تحقیق نتیجة أما الثاني فهو الإلتزام ببذل عنایة:الطبیعة-

المتعلقة بالمنتوج البیاناتبكل المعلومات و هإعلاموذلك بحمایة المستهلك التتحقق 

أن یكون التي تؤثر على رضائه، ومن شروط التي تضمن إلتزام البائع بالضمان أن یجب 

یكون المشتري عالما أن ویشترط كذلك ن البائع لا یتضمن العیب الظاهرلأیب خفیا الع

.2بالعیب

لعیب الخفيلق الحقام بإالمشرع أنّ نجدج.م.من ق379نص المادة وبالرجوع إلى

والعیب هو ، هاتي كفل البائع للمشتري وجودها فیحالة غیاب الصفة أو الصفات الوذلك في

في جمیع نجد الضمان القانوني للعیب الخفيقیمة الشيء المخصص لها، و ینقص من الذي

، عقارًا أو منقولا، بغض النظر على ما إذا كان مستعملاً یدًا أو دالبیوع سواءًا كان للمنتوج ج

.3ت هناك أهمیة لصفتهسالخ  أي لی.....البائع كان محترفا أم لا أو

.لالتزام بالإعلامالالتزام بضمان السلامة كأساس ل:ثانیا 

یوجد ،إلى جانب الالتزام بضمان العیوب الخفیة الذي تطرقنا إلیه سابقابالإضافة 

هو الالتزامالالتزامهذامضمونضمان السلامة و الأساس قانوني آخر یتمثل في الالتزام ب

د إستعماله وكذلك تقدیم له كل الإحتیاطات الواجب إتباعها عناتسلیم للمشتري منتوجا سلیمً ب

الاحتیاطات التقیید بالتعلیمات و في حالة عدمما بكل المخاطر التي قد تنجر عنهوإحاطته عل

.4عند إبرام العقدالمستهلك سلامةأول خطوة لضمانوتقبلاللازمة،

.97مرجع سابق، ص ، 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09دراسة تحلیلیة لقانون رقم زاهیة حوریة سي یوسف، -1

.215، ص 2004لذهبي للطباعة، الإسكندریة، عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، نشر ا-2

.55بودالي محمد، مرجع سابق، ص -3

.97مرجع سابق، ص ، 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09دراسة تحلیلیة لقانون رقم یوسف، زاهیة حوریة سي -4
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المبحث الثاني

تنفیذ الالتزام بالإعلام

سوق التي تجعل المستهلك یجد صعوبة في یتم تداول كم هائل من المنتوجات في ال

طرق تجنب مخاطرها التمییز بینها من حیث خصائصها ومعرفة كیفیة استعمالها و التفرقة و 

لمتدخل الذي یعتبر الطرف الجزائري، وألزم االمشرعفمن أجل إزالة هذا الغموض تدخل 

م الأول لأنه بالإعلافي مرتبة أعلى من المستهلك الذي یكون الطرف الضعیف القیام القوي و 

.حیطة بما یتعلق بالمنتوجهو الأكثر معرفة و 

المتدخل بإعلام المستهلك بكل المعلومات والبیانات الإلزامیة المتعلقة المشرعألزم

سمى الالتزام بمنتوجاته المتداولة في الأسواق، وذلك بواسطة نظام الإعلام الإلزامي أو كما ی

بواسطة الاشهار عن طریق نظام الإعلام الاختیاريأو ،)طلب الأولالم(بالإعلام التعاقدي

).المطلب الثاني(الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي یسمى أیضا و التجاري

المطلب الأول

نظام الإعلام الإلزامي 

الهدف الأساسي للوسم في إطلاع المستهلك على كل المعلومات تتعلق بالسلع یكمن

أو الخدمات التي یهدف الاستفادة منها، فیمكنه من معرفة خصائصها، التي یرید اقتناءها 

من النصوص المشرع الوسم في العدید نظمقد ه هامشا أو مجال أوسع للاختیار و مما یعطی

، )الفرع الأول(الوسمالتطرق إلى مفهومبناء على ذلك یستوجب و ،التشریعیة والتنظیمیة

.)الفرع الثاني(وتبیان تطبیقاته
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فرع الأولال

مفهوم الوسم

القانوني ثم ، )أولا(الفقهيهتعریفضرورة التطرق إلى مفهوم الوسم تحدیدستدعيی

.)ثانیا(

للوسمالتعریف الفقهي:أولا

التي تعتبر ضروریة موضوعة على الأغلفة أو العبوات و تلك البیانات ال"الوسم هو 

حي بأي إشكال أو اضطرابات في ذهن للإعلام المستهلك، ویجب أن تكون بطریقة لا تو 

.1"أو عبارات تؤدي إلى الظن أو الشك فیها /المستهلك وأن لا تحمل إشارات و

رها على المنتوج وهو أیضا مجموع البیانات والتنبیهات الإلزامیة الواجب إظها

.2اللصیقة بهالمعروض للبیع و 

.التعریف القانوني:ثانیا

قمع الغش، المعدل والمتعلق برقابة الجودة و 39-90قم تعرض المرسوم التنفیذي ر 

الوسم على منه إلى تعریف 02، في المادة 315-01م بموجب المرسوم التنفیذي رقم والمتم

و الرموز التي تتعلق الشواهد أیانات وعناوین المصنع والصور و البجمیع العلامات و ":هأنّ 

أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق یرافق التي توجد في أي تغلیف أو وثیقة بمنتوج ما و 

.3"منتوجا ما أو خدمة أو یرتبط بها 

مالكي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في القانون المقارن، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتورة الطور الثالث -1

والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أبي في القانون، تخصص قانون المنافسة والاستهلاك، كلیة الحقوق "د.م.ل"

.58ص ،2018بكر بلقاید، تلمسان، 

.58مرجع نفسه، ص -2

یحدد ،378-13میري عبد المالك، التزام المتدخل بالإعلام كآلیة لحمایة المستهلك على ضوء المرسوم التنفیذي رقم -3

مسؤولیة، كلیة الماستر في القانون تخصص عقود و شهادةالشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، مذكرة لنیل 

.27ص ،2015بویرة، اللحاج، كلي محند أو جامعة أ،الحقوق والعلوم السیاسیة
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كل البیانات ":بأنه03في نص المادة 03-09رقمورد تعریف الوسم في القانون

أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثل أو الرموز 

غلاف أو وثیقة أو لافتة أو وسمة أو ملصقة أو بطاقة المرتبطة بالسلعة، تظهر على كل

أو ختم أو معلقة أو مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سفدها، بغض 

بالرجوع إلى مضمون هذا القانون نجد أن المشرع آتى على ، و "النظر عن طریقة وضعها

.ذكر الوسم في العدید من مواده

زائري یلزم كل متدخل باحترام إلزامیة أمن المنتوج الذي وهذا ما جعل المشرع الج

ك فیما یخص عرض المنتوج ووسمه والتعلیمات الخاصة باستعماله وإتلافه یضعه للاستهلا

.كذا كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتجو 

حیث جاءت ن لعملة واحدةجعل المشرع الوسم، بالنسبة للالتزام بالإعلام كوجهی

تزام بالإعلام على المذكور أعلاه، لتجعل الالو 03-09من القانون رقم 18و 17المادتین

لفائدة المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك، عاتق المهني و 

.1)17المادة(بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى،

الكیفیات المحدد للشروط و 378-13فیذي رقم المرسوم التنتعریفه أیضا فيتم

مادة وصف لخصائص التغذیة ل":منه على أنه03المتعلقة بإعلام المستهلك في المادة 

.منه على البیانات الإلزامیة للوسم12كما نص في المادة ،"غذائیة، قصد إعلام المستهلك

أعلاه، مع 09ئیة المنصوص علیها في المادةتتضمن المعلومات حول المواد الغذا

:، البیانات الإلزامیة للوسم الآتیة ستثناءات المذكورة في هذا الفصلمراعاة الا

.تسمیة البیع للمادة الغذائیة)1

كلیة الحقوق بن المسؤولیة،ر، فرع العقود و یبوالباني فایزة، الإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجست-1

.79-78ص ص،2012، 1ائر عكنون، جامعة الجز 
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.قائمة المكونات)2

.الكمیة الصافیة المعبر عنها حسب النظام المتري الدولي)3

.لاحیة أو التاریخ الأقصى للاستهلاكالتاریخ الأدنى للص)4

.أو الاستعمال/الشروط الخاصة بالحفظ و)5

الاسم أو التسمیة التجاریة و العلامة المسجلة و عنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو )6

.المستورد  إذا كانت المادة مستوردة

.أو بلد المصدر إذا كانت المادة مستوردة/بلد المنشأ و)7

ستعمال واحتیاطات الاستعمال في حالة ما إذا كانت إغفاله لا یسمح باستعمال طریقة الا)8

.مناسب للمواد الغذائیة المعینة

.أو تاریخ الصنع أو التوضیب/بیان حصة الصنع و )9

.تاریخ التجمید أو التجمید المكثف بالنسبة للمواد الغذائیة المعینة)10

هذا المرسوم ومشتقاتها التي تسبب من 27المواد المعینة في المادة المكونات و )11

تعضیر المادة الغذائیة والتي ت مفرطة والتي استعملت في صنع  و حساسیة أو حساسیا

.لو بشكل مغایربقى موجودة في المنتوج النهائي و ت

.الوسم الغذائي)12

بیان نسبة حجم الكحول المكتسب بالنسبة للمشروبات التي تحتوي على أكثر من)13

.من الكحول حسب الحجم1.2%

.للمواد الغذائیة المعنیة"حلال "مصطلح )14
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م مصحوبا إشارة إلى رمز إشعاع الأغذیة المحدد في الملحق الثالث من هذا المرسو )15

عندما تكون المادة الغذائیة معالجة بالأشعة "مؤین أو مشع ":بأحد البیانات الآتیة

.1بین مباشرة بالقرب من اسم الغذاءالأیونیة ویجب أن ی

ومن خلال هذا هناك مجموعة من الأجهزة وضعت علیها بیانات لتوضیح كیفیة 

استعمالها ومن بینها جهاز مراقبة زیوت القلي، جهاز الكشف عن النشاط الإشعاعي إلى 

.2غیر ذلك

ا أن الوسم هو أخرى من بینهریفاإلى جانب التعریف القانوني للوسم هناك تعو 

رض المنشور بالنظر إلى تعدد سلسلة المتدخلین في العملیة غالإعلام الشفهي لا یفي بال

.الاستهلاكیة، مما یجعل النسیان أمرا واردا في الكثیر من الأحیان

یعتبر الوسم آلیة إلزامیة في تحقیق الرضا الصحیح للمستهلك، یتم إعلام المستهلك 

ت المتعلقة بالمنتوج، على بطاقة أو أي وثیقة أخرى مرفقة به، أو من خلال ذكر كل المعلوما

بواسطة أي وسیلة أخرى بما في ذلك الطرق التكنولوجیة الحدیثة أو عن طریق الاتصال 

.3الشفهي

ع الثانيالفر 

تطبیقات الوسم

یكون الوسم لصیقا على المنتوج أي على التغلیف أو العبوة، كما یتحدد مجال 

المواد من أهمها وسم المواد الغذائیة و وسم لذلك سنقتصر على المنتوجات أكثر تدولاتطبیق ال

واد التنظیف البدني ووسم موالمواد الصیدلانیة ومواد التجمیل واللعب، و الغیر الغذائیة

.378-13المرسوم التنفیذي رقم-1

الدلیل العملي وزارة التجارة، المدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة وقمع الغش، مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة،-2

.12-1، ص ص 2010، 2مراقبة النوعیة، الجزء لاستعمال حقیبة

م ، قسم العلو مجلة علمیة محكمة، "م المتدخل بسلامة المستهلك في مجال الصناعیة الغذائیةالتزا"بركات كریمة،-3

.128-127ص ص،17،2014العدد،بویرةاللحاج، القانونیة، جامعة أكلي محند أو 
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، ولقد نظم المشرع الجزائري البیانات الإلزامیة الواجب توفرها في الوسم الخ....تالخدما

المواد الغیر و ،)أولا(، لكل من وسم المواد الغذائیة 378-13سوم التنفیذي رقم بموجب المر 

).رابعا(عب وفي الأخیر وسم اللّ )ثالثا(، وسم مواد التجمیل )ثانیا(الغذائیة 

وسم المواد الغذائیة:أولا

رقممن المرسوم التنفیذي15الفقرة 9في المادة وسم الغذائيف المشرع الجزائريعرّ 

."وصف لخصائص التغذیة لمادة غذائیة، قصد إعلام المستهلك":على أنه13-378

لوسم على البیانات الأساسیة ل378-13رقممن المرسوم التنفیذي12تنص المادة 

مقروءة، أي یجب على المتدخل أن یقوم البیانات معروضة بشكل واضح و یجب أن تكون 

رى على سبیل ذلك باللغة العربیة أساسا أو بلغة أخلمواد الغذائیة و البیانات وسم ابتحریر كل

.1متعذر المحوا و أن یكون الوسم ظاهرا  ومقروءً الإضافة، و 

وسم المواد الغیر الغذائیة:ثانیا

الذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة 378-13رقمولقد نص المرسوم التنفیذي

ذلك في المواد من فرها في المواد الغیر الغذائیة و انات الواجب تو بإعلام المستهلك على البی

.50إلى 37

یجب أن سالف الذكر،378-13من المرسوم التنفیذي رقم 38بالرجوع إلى المادة 

الإعلام في المنتوجات غیر الغذائیة حسب طبیعتها وطریقتها على بیانات إجباریة یشمل

:والمتمثلة في

ماستر شیدة، التزام بالإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الكثامر -1

الأكادیمي، في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.45-44، ص ص2019مسیلة،بوضیاف،
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.منتوجتسمیة بیع ال.1

.الكمیة الصافیة للمنتوج، المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي.2

الاسم أو عنوان الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج او موظف او الموزع أو .3

.المستورد عندما یكون منتوج مستوردا

أو المصدر عندما یكون المنتوج مستوردا/بلد المنشأ و.4

.طریقة إستعمال المنتوج.5

.أو تاریخ الإنتاج/عریف الحصة أو السلسلة وت.6

.تاریخ الأقصى للإستعمال.7

.الاحتیاطات المتخذة في مجال الأمن.8

مكونات المنتوج والشروط التخزین.9

.علامة المطابقة المتعلقة بالأمن.10

بیان الإشارات أو الرموز التوضیحیة.11

"المرسومللأخطار المذكورة في الملحق الرابع بهذا

اللعبوسم:ثالثا

كل منتوج مصمم أو موجه صراحة لغرض لعب الأطفال في ":اأنهبةعرف اللعبت

المتعلق 494-97من المرسوم التنفیذي رقم 02تطرقت المادة 1"سنة14سن أقل من 

مجموعة من 06حددت المادة وقد ،عببالوقایة من المخاطر الناجمة عن إستعمال اللّ 

:یتضمنها الوسم الخاص باللعب وهي البیانات الإجباریة التي یجب أن

.تسمیة المبیع)1

.طریقة الاستعمال)2

.العنوان التجاري أو العلامة وعنوان الصانع أو المستورد والعنوان التجاريسم و الإ)3

.47، ص سابقمرجع جرعود الیاقوت، -1
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.بیانات احتیاطات الاستعمالالتحذیر و )4

انات باللغة یجب أن تكون البیر قد یصبح لازما بموجب نص خاص، و كل بیان آخ)5

.1العربیة وباللغة أخرى مكملة

.وسم مواد التجمیل:رابعا

وط وكیفیات صناعة مواد الذي یحدد شر 37-97المرسوم التنفیذي رقم حسب

أن مواد یعد ، 2تسویقها في السوق الوطنیةرادها و یالتجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها واست

للاستعمال في مختلف اادة باستثناء الدواء، معدً كل م،للتجمیل أو التنظیف البدنيمنتوجا

الشعر بهدف تنظیمها أو المحافظة على البشرة و :جزاء السطحیة لجسم الإنسان مثلالأ

.3سلامتها أو تعدیل هیئاتها أو تعطیرها أو تصحیح رائحتها

ویجب أن یشمل وسم مواد التجمیل على بیانات ملصقة، بحیث تكون ظاهرة للعیان، 

:، وباللغة أخرى تبین ما یليلة للمحور، مكتوبة باللغة العربیةالقراءة، غیر قابسهلة

.تسمیة المنتوج مصحوبة بتعینه)1

المقر الاجتماعي للمنتج أو الموضب أو المستورد الاسم أو العنوان التجاري والعنوان و )2

.وكذا بیان البلد المصدر عندما تكون هذه المواد مستوردة

.سمیة، وقت توضیب، معبر عنها بوحدة قیاس قانونیة ملائمةالكمیة الإ)3

یعد تحدید هذه المدة تاریخ انتهاء صلاحیة المنتوج والروف الخاصة بالحفظ أو الخزن و )4

.شهرا30إجباریة بنسبة لمواد التجمیل التي لا تتجاوز مدة صلاحیتها على الأقل 

.تاریخ صنعها)5

.47ثامر كشیدة، مرجع سابق، ص -1

یحدد شروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني ، 1997ینایر 14، مؤرخ في 37-97تنفیذي رقم مرسوم -2

.1997ینایر 15، الصادر في 4ج عدد .ج.ر.، جرادها وتسویقها في السوق الوطنیةیوتوضیبها واست

.44-43ص جرعود الیاقوت، مرجع سابق، ص-3
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صر مكون یدخل في التسمیة التجاریة للمنتوج یجب ذكر النسبة إذا ذكر اسم عن)6

.المستعملة منه

.الشروط الخاصة بالاستعمال ومخاطر الاستعمالالتركیب و )7

من هذا المرسوم تستثنى ویجوز الاستغناء عن بعض البیانات11مادة لطبقا لو 

علیها في الفقرات فیمكن أن لا یحتوي وسم العطور بأنواعه إلا على الإشارات المنصوص

1 ،2 ،3 ،5 ،71.

المطلب الثاني

نظام الإعلام الاختیاري 

یعتبر الإشهار في عصرنا الحالي الوسیلة الأهم لعرض المتدخل لمنتوجاته 

المعروضة في الأسواق، وما ساعده من في ذلك التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في 

متدخل لخصائص منتوجات وممیزاتها مجال الإتصالات، وكل ذلك من أجل إبراز ال

.الأساسیة التي تتمیزها عن غیرها، لكي یدفع بالمستهلك لإقتناء منتوجاته

ثم تبیان ،)الفرع الأول(ومن خلال ذلك یستلزم التفریق على مفهوم الإشهار التجاري 

).الفرع الثاني(مجال تنفیذ الإشهار التجاري 

الفرع الأول

مفهوم الإشهار التجاري

ن متعددة، ، فهي كلمة ذات معاالإشهارن الصعوبة وضع تعریف جامع لكلمة م

ملیة المختلفة من صحافة وإعلام العتتباین بحسب تناولها وتداولها في المجالات العلمیة و 

قانون وغیر ذلك، إنما ما یجب التأكید علیه أن المقصود بالإعلان التجاري في هذا و 

ن الموجه إلى المستهلك، باعتباره وسیلة من وسائل الموضع من الدراسة هو ذلك الإعلا

.44جرعود الیاقوت، مرجع سابق، ص -1
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والقانوني للإشهار التجاري ،)أولا(وجب التطرق إلى التعریف الفقهي لذا یست.تنشیط التعاقد

).ثانیا(

للإشهار التجاريالتعریف الفقهي:أولا

ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى أن الإعلان التجاري هو كل رسالة یوجهها صاحب 

للجمهور بهدف حثه على طلب أموال أو خدمات، ومنها على سبیل المثال الملصق مهنة 

في الشارع أو صفحة في مجلة مصورة أو إعلان في التلفزیون، كما عرفه التوجیه الأوربي 

بأنه كل صیغة اتصال تتم في إطار نشاط تجاري أو 1984سبتمبر 10الصادر في 

.1الخدماتلسلع و في أو عمل حر بقصد ترویج اصناعي أو حر 

ي هو قدرته على یتسم به الإعلان التجار ماذهب بعض الفقه أیضا إلى أن أهم

الذهني بالنسبة للمتلقي، ومن ثم تعدیل اتجاهاته السلوكیة فیما یتعلق بقناعته التأثیر النفسي و 

یه بالسلعة أو الخدمة المعروضة، ویصاحب ذلك بالضرورة ممارسة قدر من الإلحاح عل

بقصد دفعه إلى التعاقد، وعلى ذلك فا لإعلان التجاري في نظر هذا الفقه هو الوسیلة الفنیة 

الذهني على المستهلك، بقصد تحفیزه على شراء ستخدمها المعلن للتأثیر النفسي و التي ی

.2المنتج المعروض

شيء قابل، لأيّ يالإعلان التجاري هو العرض المغر وفي هذا الإطار أیضا، فإنّ 

شيء للتعامل القانوني لقاء أجر معلوم بواسطة وسیلة من وسائل الإعلان بغیة تقبل هذا ال

.3ه أو ممارستهمبشرائه أو استعماله أو استلا

.93ص مرجع سابق، عمر محمد عبد الباقي،-1

.94مرجع نفسه، ص -2

.94مرجع نفسه، ص -3
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التعریف القانوني:ثانیا

39-90من المرسوم التنفیذي رقم812ف المشرع الجزائري الإشهار في المادة عرّ 

جمیع الاقتراحات أو الدعایات أو ":، بأنهسالف الذكرالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش

البیانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو التعلیمات المعدة لترویج تسوق 

."سلعة، أو خدمة بواسطة إسناد بصریة أو سمعیة بصریة

من خلال التعریف یتضح أن الإشهار یجب أن یهدف إلى تعریف المستهلك 

قنیة أو النوعیة، الكمیة، شروط خصائصها التو الخدمات، وتبیان ممیزاتها و ت أبالمنتوجا

حمایته وعیة المستهلك و تبغرض ...الصانعكیفیة استعمال الأسعار، إجراءات البیع، هویةو 

.1من مخاطر المنتوجات والخدمات

بقة المتعلق بالقواعد المط02-04رقممن قانون3عرف الإشهار بموجب المادة 

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج ":على الممارسات التجاریة بأنه

".بیع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

إلى التعریف بالسلع ومن خلال التعاریف السابقة نستنتج أن الإشهار التجاري یهدف 

وانتشارا، في حین أن استعمال كلمة إشهار في الوقت شیوعاهو أكثرها أو الخدمات و 

.الحاضر أصبح أكثر اتساعا

هناك العدید من وسائل الاتصال التي قد تتشابه مع الإعلان تجدر الإشارة إلى أنّ 

ي تحسین صورة التجاري، ومن ذلك الترویج الذي یشترك مع الإعلان التجاري في الرغبة ف

.2إثارةستهلك من خلال عرض أكثر جاذبیة و یاها بالنسبة للمإظهار مزاالمنتج أو الخدمة و 

.163بركات كریمة، مرجع سابق، ص -1

.101حدوش كریمة، مرجع سابق، ص -2
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يالفرع الثان

مجال تنفیذ الإشهار التجاري

یعتبر الإشهار الوسیلة المفضلة لدى المتدخلین لإعلام المستهلكین بممیزات 

وخصائص منتوجاتهم، وذلك للدور الكبیر الذي یلعبه في التأثیر على نفسیة المستهلكین 

لهذا الإشهار، الذي یعتبر الدافع الرئیسي للمستهلك لاختیار المنتوجات التي المتلقین 

ما هي و )أولا(ومنه نتساءل ما هو إشهار الخدمات .یحتاجها من أجل تلبیة حاجاته الیومیة

).ثانیا(الشروط الإلزامیة لإشهار الخدمات 

إشهار الخدمات:أولا

مباشرة، وغیر مباشرة إلى ترویج بیع سلعة، أو الإشهار كل إعلان یهدف بصفةیعد 

:خدمة أي كانت وسائل الإتصال المستعملة ومنه تعرف الخدمات كالتالي

:تعریف الخدمات .أ

ذلك من خلال تطرقنا إلى نطاق الالتزام بالإعلام من حیث تم تعریفها سابقا و 

علق بحمایة المستهلك وقمع المت03_09من القانون رقم 03الموضوع، في حین نجد المادة 

كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو ":الغش على أنها

."مدعما للخدمة

المحدد للشروط 378-13نظم المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بمقتضي "ات الخدم"الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، في فصله الخامس المعنون بو 

.57إلى 51المواد من 

برقابة الجودة المتعلق39-90رقممن المرسوم التنفیذي02وعرفتها أیضا المادة 

لحقا كل مجهود یقدم ماعدا تسلیم منتوج ولو كان هذا التسلیم م":وقمع الغش الخدمة



أحكام الإلتزام بالإعلام كآلیة لضمان سلامة وأمن المستهلكالفصل الأول

-42-

التنظیف، الإصلاح، أو الفندقة،(والخدمة قد تكون مادیة مثل،"بالمجهود المقدم أو دعما له

.)علاج طبي، استشارة قانونیة(أو فكریة )مینأتالقرض، ال(مالیة 

:التزام المتدخل بقانونیة الإشهار التجاري .ب

:لعدة إلتزامات وأهمهاالمتدخلیخضع

:الالتزام بالصدق والأمانة.1

ن یتحلى المتدخل بأن یكون إشهاره معبر عن مهنیته، فمن الواجب علیه أزم تلی

بیان خصوصیات المنتوج وممیزاته وكذا التأكید على الحقائق أن یقتصر على تو بالصدق

عرفة المستهلك بالجوانب الفنیة ة جودته مع الأخذ في الحسبان محدودیة مجتوضیح در و 

.1إدراك منهالمستهلك لمنتوجاته بكل شفافیة و التقنیة للمنتوج، وحتى یختار و 

:ارالالتزام ببساطة الإشه.2

هلكین مهما كان مستواهم المتدخل من خلال إشهاره لمنتوجاته عامة المستیخاطب 

وحتى لا یكون هناك أي المعرفي أو الثقافي، وعلیه حتى یكون الإشهار واضحاالعلمي و 

زم باستعمال لغة ضبابیة في فهم الإشهار أو عدم معرفة تامة له، فإن المتدخل ملالتباس و 

.2 لبس فیها لإشهارهلابسیطة و واضحة و 

:النظام العام لالتزام باحترام الآداب العامة و ا.3

العامة لكل تصرف ز الأساسیة و النظام العام من الركائاحترام الآداب العامة و یعتبر

قانوني، وعلیه فإن الإشهار لا یخرج عن هذه القاعدة حیث أن المتدخل ملزم عند تقدیم 

.3داب العامة وعدم الخدش في كرامة المستهلكینإشهاره باحترام الآ

.39میري عبد المالك، مرجع سابق، ص -1

.40مرجع نفسه، ص -2

.40مرجع نفسه، ص -3
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الغایة الآداب العامة تحقیق الاستقرار الاجتماعي متوازن، وعلیه یجب أن لا تكمن

شعور المستهلكین، فإشهار الجید هو ذلك ارات ما من شأنه أن یخدش كرامة و تتضمن الإش

.الإشهار الذي یترك في ذهن المستهلك شعور وأثار حمیدة

:الالتزام بحظر بعض الإشهارات.4

الامتناع عن اللجوء إلى بعض الأنواع من تدخل اتجاه المستهلك بحظر و المیلتزم

:طرق الاحتیال على المستهلكین مثلالإشهارات التي من شأنها أن تكون طریقة من 

.1الإشهار الكاذب والمضلل

:ظر إشهار بعض الممارسات التجاریةالالتزام بح.5

ه بعض الممارسات یلتزم المتدخل أثناء عرضه للإشهار التجاري، بأن یكون محتوا

إن كانت لا تضر المستهلك مباشرة إلا أنها ستكون لها آثار سلبیة علیه بعدها التجاریة التي و 

یحظر على المتدخل الإشهار المتضمن "البیع التبعي "مباشرة، ومن هذه الممارسات نجد 

التبعي، أي البیع المقرون باقتناء سلعة آخر مع السلعة الأصلیة أو إلهام المستهلك بأنه البیع 

.2سوف یستفید من تخفیضات هامة في المنتوج

:الالتزام بحظر بعض المنتوجات.6

هدف الإشهار التجاري في إقناع المستهلك باتخاذ قراره باقتناء المنتوجات، وذلك من ی

ذلك نجد أن هناك تجنید خبراء، وعلى ضوء شركات متخصصة و ل الإشهار بواسطةخلا

ما لظرا ن.رغم أن إنتاجها أو توزیعها أو استیرادها أو بیعها منظم قانونابعض المنتوجات و 

بحظر أي قاملمستهلك، تدخل المشرع الجزائري و تلحقه هذه السلع من أضرار جسیمة على ا

الكحول، :الالتزام بعدم إشهارها مثلمتدخل أوجب على الإشهار لهذه المنتوجات و 

.3الخ..التبغ

.40، ص ، مرجع سابقمیري عبد المالك-1

.41، ص سهمرجع نف-2

.41مرجع نفسه، ص -3
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الشروط الإلزامیة لإشهار الخدمات:ثانیا

من المرسوم 52لإشهار الخدمات أساسا حسب المادة لتتمثل الشروط الإلزامیة 

ي تنص فیات المتعلقة بإعلام المستهلك والتالكیالذي یحدد الشروط و 378-13التنفیذي رقم

یجب على مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طریق الإشهار أو الإعلان أو ":على

المحتملة الحدودأخرى مناسبة، بالخدمات المقدمة والتعریفات و بواسطة أي طریقة 

من نفس 53ما تنص المادة وك،"الشروط الخاصة بتقدیم الخدمة للمسؤولیة التعاقدیة و 

م الخدمة قبل إبرام عقد الإعلام المستهلك بالخصائص یجب على مقد":علىالمرسوم

."الأساسیة للخدمة المقدمة

."قبل بدایة تنفیذ الخدمة المقدمةوفي حالة عدم وجود عقد مكتوب، یطبق هذا الالتزام"

:أنهمن نفس المرسوم التنفیذي والتي تنص على54دة وبالرجوع أیضا إلى الما

دون لیس تحت تصرف المستهلك، بصفة واضحة و لخدمة أن یضع یجب على مقدم ا"

:المعلومات الآتیة

.قدم الخدماتالاسم أو عنوان الشركة والعنوان والمعلومات الخاصة بم-

."الشروط العامة المطبقة على العقد-

یجب على مقدم الخدمة أن ":أنهعلى من نفس المرسوم التنفیذي 55دة الماتنص

:لمستهلك بكل الوسائل الملائمة حسب طبیعة الخدمة، بالمعلومات التالیةیعلم ا

اسم مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة وعنوانه أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي .1

عنوان المؤسسة المسؤولة عن الخدمة إذا كان مقدم و عنوان شركته، ومقر شركته

.الخدمة شخصا آخر

.الحرفأو في سجل الصناعة التقلیدیة و ي رقم القید في السجل التجار .2

.اسم وعنوان السلطة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننةرقم وتاریخ الرخصة و .3
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.تكالیف النقل والتسلیم والتركیب.4

.الدفعكیفیات التنفیذ و .5

.مدة صلاحیة العرض وسعره.6

.أو دوریا للخدمةالمدة الدنیا للعقد المقترح، عندما یتضمن تزویدا مستمرا .7

.البنود المتعلقة بالضمان.8

."شروط فسخ العقد.9

تهلك وتنویره بكل ستخلص أن الوسم والإشهار وسیلتین أساسیتین لإعلام المسیُ 

البیانات المتعلقة بالمنتوج، حیث یقع عبئ الالتزام بالإعلام على المتدخل وحده، المعلومات و 

معلومات المتعلقة بمنتوجاته باستعمال هذه الوسائل، وذلك من أجل والذي یقوم بتقدیم كل ال

.حمایة المستهلك ولضمان صحته وسلامته

لضمان أفضل حمایة لمنتوج المناسب للتلبیة حاجاته و ومن أجل اختیار المستهلك ا

أو للمستهلك، ألزم المشرع بإعلام المستهلكین بكل البیانات الإلزامیة ومنعه من تقدیم معلومة

من 56س في ذهن المستهلك وذلك طبقا لنص المادة بحداث لإإشهار كاذب من شأنه 

.378-13رقمالمرسوم التنفیذي



الفصل الثاني

المسؤولیة المترتبة عن إخلال 

المتدخل بالإلتزام بالإعلام
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الفصل الثاني

بالإلتزام بالإعلاملالمسؤولیة المترتبة عن إخلال المتدخ

لك في مواجهة المتدخل الذي یعتبر الحق في الإعلام من الحقوق الأساسیة للمسته

ریف الإعلان المتعلقة ذو مركز مالي أقوى من المستهلك یسمح له بتحمل مصایعتبر

هذا الحق الممنوح للمستهلك و ،تنفیذ لهذا الالتزامالمسؤولیة المترتبة من جزاء عدمبالمنتوج و 

.المتدخلالخبرة بین المستهلك و ى العلم و یفرضه التفاوت الشاسع في مستو 

فلا یمكن أن یضمن المستهلك حقه في التزام المتدخل بإعلامه ما لم یزود هذا 

مستهلك بكل البیانات بإعلام الملزمفالمتدخل،الالتزام عند الإخلال به بالجزاء المناسب

إحاطة المستهلك بمكامن أو بمدى خطورة تعماله و طرق اسوالمعلومات المتعلقة بالمنتوج و 

.المنتوج

القضاء في بادئ الأمر وفق قواعد القانون العام، م تنظیم هذا الحق من طرف الفقه و ت

أثناء استعمال فلم تضمن هذه القواعد الحمایة الكافیة للمستهلك من الأضرار التي تصیبه

مما جعل المشرع التدخل لوضع قواعد خاصة تكفل التزام المتدخل بالإعلام ،تلك المنتوجات

كذا عدم إفلات المتدخل من المسؤولیة المترتبة هلك لضمان أفضل حمایة للمستهلك و المست

.عن عدم تنفیذه للالتزام بالإعلام

التطرق إلى قیام المسؤولیة الجزائیة تستدعي الضرورة،على كل ما سبقوبناءً 

.)المبحث الثاني(المدنیةتهثم إلى قیام مسؤولی،)المبحث الأول (للمتدخل 
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المبحث الأول

قیام المسؤولیة الجزائیة للمتدخل

المشرع الجزائري المتدخل بالالتزام بإعلام المستهلك بكل البیانات المتعلقة ألزم

ا حمایة المستهلك من المخاطر التي تحتویهذلك لضمانخاصة البیانات الإلزامیة و جاتهبمنتو 

لیضمن هذه الحمایة ربط هذا الالتزام في حالة و ،استغلالهاالمنتوجات من جراء استعمالها و 

ثم ،)المطلب الأول(بة عن إخلال المتدخل بالإعلام الإخلال به بمسؤولیة جزائیة المترت

المطلب (متابعتها لتزام بالإعلام و التطرق لكیفیات إثبات الجرائم المتعلقة بالمخالفات الا

).الثاني

المطلب الأول

.الجرائم المترتبة عن إخلال المتدخل بالإعلام

بإعلام المستهلك بواسطة یعتبر جوهر العلاقة المتدخل والمستهلك التزام المتدخل

الذي ،هو التزام ألقاه المشرع الجزائري على عاتق المتدخلالوسم والإشهار وبكل أنواعه و 

جرائم الامتناع عن إعلام دراسةلذا یستوجب ،یرتب الإخلال به  جرائم یعاقب علیها القانون

)الفرع الثاني(وجرائم خداع وتضلیل المستهلك ثم ،)الفرع الأول(المستهلك  

الفرع الأول

جرائم الامتناع عن إعلام المستهلك

الالتزامه بإعلام المستهلك بكل تقوم هذه الجرائم في الأساس على عدم قیام المتدخل ب

فهناك مختلف جرائم الامتناع ،كل ما یتطلبه العقدلمتعلقة بالمنتوج ومدى خطورته و البیانات ا

جریمة مخالفة النظام القانوني )أولا(جریمة عدم الإعلام بالأسعار،هلكعن إعلام المست

).ثالثا(ثم جریمة عدم الإعلام بشروط المبیع )ثانیا(للوسم 
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جریمة عدم الإعلام بالأسعار :أولا

الخدمات  المهني بإعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع و ألزم المشرع الجزائري 

لى الممارسات المحدد للقواعد المطبقة ع02-04رقممن القانون5و4بموجب المادتین 

كما ،س القانونمن نف31الجزاء في حالة المخالفة طبقا لنص المادة طائلةالتجاریة تحت 

مقروءة لأن من بین مظاهر شفافیة الممارسات أن تبین الأسعار بطریقة مرئیة و یجب

ك من الاختیار بین مختلف التجاریة إظهار الأسعار بصفة واضحة حتى یتمكن المستهل

.الخدمات المعروضة في السوقالسلع و 

بالركن الشرعي ثم الركن ها بدءا وللوقوف على هذه الجریمة یستدعى المقام بین أركان

.1أخیرا الركن المعنويالمادي و 

:الركن الشرعي لجریمة عدم الإعلام بالأسعار-1

فإن ،العقوبات المنصوصة علیها في قانون العقوباتطبقا لمبدأ شرعیة الجرائم و 

المحدد 02-04رقممن القانون31الإطار الشرعي لهذه الجریمة محدد في نص المادة 

لمذكورة في المواد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، التي تنص على تجریم الأفعال ا

7و6و4التعریفات مخالفة لأحكام المواد یعتبر عدم الإعلام بالأسعار و ":أنّه7، 4،6

إلى مئة ألف )دج5,000(یعاقب علیه بغرامة من خمسة ألاف من هذا القانون و 

"دج100,000( (2.

:الركن المادي لجریمة عدم الإعلام بالأسعار-2

تعتبر هذه الجریمة من الجرائم السلبیة، وتتحقق هذه لجریمة بمخالفة المهني 

ح، مما یجعل المستهلك یقع في ضللنصوص القانونیة، ومن بینها كتابة السعر بخطأ غیر وا

.278، مرجع سابق، ص بوالكور رفیقة-1

.278مرجع نفسه، ص -2
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أن یجعل السعر ملازما للسلعة أو شك حول القیمة الحقیقیة للسعر، ما یشترط على المهني 

الخدمة المعروضة، ولقد ألزمه القانون بالإعلام حول الكمیة التي ینطبق علیها السعر وذلك 

.السلعةطبیعة بحسب

أو بسبب كثرة أیدي بسببهبقاء البطاقة الأسعار بجانب السلعة إما إوفي حالة عدم 

تكون مسؤولیة قائمة في حالة عدم إتخاذ المستهلكین تقوم مسؤولیة المهني، وفي هذه الحالة

.1أو إتباع الطریقة الصحیحة في عرض بطاقة السعر

.الركن المعنوي لجریمة عدم الإعلام بالأسعار-3

تقوم مسؤولیة المهني الجزائیة عن جریمة عدم الإعلام بالأسعار بمجرد توافر الركن 

دون اشتراط توافر القصد الجنائي في ،المادي المتمثل في إتیان الفعل الذي جرمه القانون

مما یجعل هذه الجریمة من قبیل الجرائم غیر العمدیة التي تقوم على توافر الركن ،جانبه

ر الجریمة مادیة ناتجة عن إهمال الفاعل تفتعب،المادي دون الحاجة لإثبات القصد الجنائي

ذلك تشدید على المهني نظرا لصعوبة إثبات هذا القصد من جهة أو من جهة أخرى یعتبر

الذي لا یستطیع الإفلات من العقوبة بحجة حسن نیته لأن هذه الجریمة تعد جریمة 

.2اقتصادیة تقوم بمجرد مخالفة النص القانوني سواء بقصد أو بغیر قصد

في غرامة مالیة من خمسة آلاف دینار ة جریمة عدم الاعلام بالأسعارتتمثل عقوب

.، سالف الذكر02-04رقممن قانون31وذلك بمقتضي المادة ،جزائري إلى ألف دینار

جریمة مخالفة النظام القانوني للوسم:ثانیا

الكیفیات المحدد للشروط و 378-13فیذي رقم من المرسوم التن4نصت المادة 

"....یتم إعلام المستهلك عن طریق الوسم":لمتعلقة بإعلام المستهلك على أنها

.279بوالكور رفیقة، مرجع سابق، ص -1

.281ص،نفسهمرجع ال-2
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فأي إخلال للمتدخل بهذه البیانات المرتكبة لجریمة مخالفة النظام القانوني للوسم 

الكیفیات المحدد للشروط و 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 62حسب نص المادة 

رسوم یعاقب علیها طبقا كل إخلال بأحكام هذا الم:"المتعلقة بإعلام المستهلك التي تضمنت

...."03-09مول بهما، لاسیما أحكام القانون رقم التنظیم المعللتشریع و 

:الركن المادي لجریمة مخالفة النظام القانوني للوسم-1

رأي أهل الاختصاص بعدم قیام المتدخل بحسب یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة 

الذي فیظهر الركن المادي لهذه الجریمة لعدم توفر البیانات الإلزامیة للوسم،بوسم منتوجاته

.تختلف من منتوج إلى لآخر

منع استعمال كل بیان أو إشارة أو كل تسمیة خیالیة تدخل اللبس في ذهن المستهلك یُ 

لاسیما حول الطبیعة والتركیبة والنوعیة الأساسیة ومقدار العناصر الأساسیة وطریقة التناول 

ما یمنع ،أو مصدر المنتوجمنشأ لحد الأقصى للاستهلاك والكمیة و تاریخ اوتاریخ الإنتاج و 

المرسوم وحسب،كل بیان یرمي للتمیز المفرط لمنتوج على حساب منتوج متماثل آخر

یتمثل الركن ،الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلكالمحدد للشروط و 378-13فیذي رقم التن

، 37، 7،12زامیة للوسم المذكورة في الموادالمادي لهذه الجریمة في مخالفة البیانات الإل

.1منه58، 51

:لجریمة مخالفة النظام القانوني للوسمالمعنوي الركن -2

وبالأخص البیانات الإلزامیة له جریمة عمدیة وهذا مخالفة النظام القانوني للوسمإنّ 

نه بصدد إرتكاب مخالفة لقاعدةأبوجود القصد الجنائي لدى مرتكب الجریمة وهذا كونه یعلم 

عكس إرادته في یقانونیة آمرة یعاقب علیها القانون أو بمفهوم آخر أن عدم وسم منتوجاته 

.2إرتكاب الجریمة

.64میري عبد المالك، مرجع سابق، ص-1

.65-64مرجع نفسه، ص ص -2
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توفر كلا الشرطین تقوم في حق المتدخل جنحة مخالفة النظام القانوني للوسم التي ول

المتعلق 03-09من قانون رقم 78تعاقب علیها المشرع الجزائري وهذا بموجب المادة 

إلى ملیون )100.000(ایة المستهلك وقمع الغش بغرامة مالیة من مائة ألف دینار لحم

.1)1000.000(دینار 

.جریمة عدم الإعلام بشروط المبیع:ثالثا

المتعلق 02-04القانون رقم و 378-13من المرسوم التنفیذي 4ألزمت المادة

ل انتهاء عملیة البیع إخبار المستهلك المتدخل قب،بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

الحدود المتوقعة للمسؤولیة و ،بأي وسیلة حول المنتوجات بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج

.التعاقدیة لعملیة اقتناء المنتوج

:لجریمة عدم الإعلام بشروط المبیعالركن المادي .1

لمتدخل إعلام المستهلك كل من افة لخایقوم الركن المادي لهذه الجریمة وهذا لم

من القانون رقم 13الحدود التعاقدیة التي تتضمن كیفیة الضمان المحدد بموجب المادة 

.2وكذا إعلامه بمختلف البیانات الإلزامیة03-09

ویتمثل الضمان القانوني في تعدیل الخدمة وكذا القیام بالتصلیحات والتعدیلات 

.لمتدخل أو جرد الثمنللمنتوج وهذا على نفقة ا

التي تتضمن شروط البیع إجباریا وكذا 02-04من القانون رقم 09أما نص المادة 

ات وأي مخالفة ضاء الحسوم والتحفیزات والمسترجعكیفیة الدفع وأیضا تحمل في طیاتها إقت

.3نلهذه الشروط یؤدي إلى قیام الركن المادي وهذا فیما یتعلق في العلاقات بین الإقتصادیی

65میري عبد المالك، مرجع سابق، ص -1

.65مرجع نفسه، ص -2

.65مرجع نفسه، ص -3
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:جریمة عدم الإعلام بشروط المبیعالركن المعنوي ل.2

عدم القیام بإعلام المستهلك بكل شروط البیع من طرف حسب بعض الكتاب فإنّ 

ج حتالمتدخل یترتب عنه جریمة عمدیة قائمة على القصد الجنائي، ولا یمكن للمتدخل أن ی

ركنین تقوم جریمة عدم الإعلام بجهل القانون كونه ملزم بالعلم بها، وعند توفر هذین ال

.1بشروط البیع

المتعلق بالقواعد المطبقة 02-04من القانون رقم 31یعاقب علیها حسب المادة 

إلى عشرة آلاف دینار جزائري )دج10.000(على الممارسات التجاریة بغرامة مالیة من 

إلى )1000.00(علیها بغرامة من مائة ألف دینار ویعاقب)دج100.000(مائة ألف 

لكل من لا یلتزم بالضمان او تنفیذ ضمان المنتوج المنصوص )500.000(خمسمائة ألف 

.من هذا القانون13علیها في المادة 

.2المتعلق بحمایة المستهلك وقمعه الغش03-09من القانون رقم 75وحسب المادة 

الفرع الثاني

تضلیل المستهلكجرائم خداع و 

وفي أن ،داع رغبته في أن تسود ثقة المعاملات التعاقدیةتظهر معاقبة المشرع للخ

ومن جرائم خداع .هو على بینة من أمرهفیتعاقد و ،یحمي رضاء المستهلك من التضلیل

).ثانیا(وجریمة الإشهار غیر المشروع،)أولا(تضلیل المستهلك هناك جریمة خداع المستهلكو 

جریمة خداع المستهلك         :أولا

أو یحاول یخدعمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، كل من 68مادة أحالت ال

مستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت، كل من یرتكب هذه الجریمة إلى تطبیق أن یخدع ال

.ع.ق429المادة 

.66ك، مرجع سابق، ص میري عبد المال-1

.66مرجع نفسه، ص -2
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:تعریف الخداع-1

لى إبرام العقد یعتبر الخداع طرق احتیالیة أو كذب أو تضلیل من أجل دفع المتعاقد إ

.1مثله مثل التدلیس تماما

،الوسائل الاحتیالیة التي یستخدمها الشخص لیوقع غیره في الخطأمنالخداع یعتبر 

لشيء نفسه ي فیه الكتمان بل یجب أن تتحقق فیه ممارسات تقع على افبالتالي لا یكو 

،على غیر حقیقتهیؤثر على المستهلك من خلال إظهار الشيء لیحدث الخطأ المطلوب و 

أو خصائصها الجوهریة ومنه فالخداع قد ینصب على طبیعة المنتوج أو في مكونات السلعة 

.2أحیانا یكون في مصدر البضاعة أو هویتهاأو في نوع وكمیة المنتوج و 

بهدف ،عاقدین في مواجهة الآخرمتنستنتج أن الخداع تصرفات مادیة یرتكبها أحد ال

التضلیل بمظهر یخالف وإحاطته عن طریق الحیل و ،قد علیه على غیر حقیقتهإظهار المتعا

.ما هو علیه في الواقع

:تضلیل المستهلكأركان جریمة الخداع و -2

عن الجرائم الأخرى من حیث الأركان تضلیل المستهلكجریمة الخداع و لا تختلف

والركن المعنوي )ب(المادي والركن ،)أ(الركن الشرعي :والتي تتمثل في)03(وهي ثلاثة 

.)ج(

ص ،2008كر والقانون المنصورة، مصر،فدار الان، الخداع الإعلاني وأثره في معیار التدلیس، دمتولي وهرضا -1

34.

فیفري المتعلق  25المؤرخ في 03-09دراسة في ضوء القانون رقم "فتیحة خالدي، الحمایة الجزائیة للمستهلك -2

العددالجزائر،بویرة،اللحاج، ركز الجامعي العقید أكلي محند أو ، الممجلة علمیة محكمةالمستهلك وقمع الغش، بحمایة 

.53ص ،08،2010
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:تضلیل المستهلكالركن الشرعي لجریمة الخداع و .أ

،لا عقوبة دون قانونلأنه لا جریمة و ،من أركان الجریمةالركن الشرعيیعتبر

بالتالي لا و ،ها عقابالیضع لذي یحدد الأفعال الغیر مشروعة و النص القانوني ابهیقصد و 

.1نص قانونيتسمى الجریمة بدون وجود 

من 429الأساس القانوني الذي تقوم علیه جریمة الخداع هو نص المادة یتمثل 

یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات و ":نون العقوبات والذي ینص على أنهقا

دج، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل 100,000دج إلى 20,000بغرامة مالیة من 

المتعاقد سواء في الطبیعة أو في الصفات الجوهریة أو في من یخدع أو یحاول خداع

في جمیع الحالات فإنه یستوجب و التركیب أو في نسبة المقاومات اللازمة لكل هذه السلع،

2."على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیها بدون حق

:تضلیل المستهلكالركن المادي لجریمة الخداع و .ب

أي تصرف من شأنه إیقاع دي لجریمة الخداع وتضلیل المستهلك فيیتمثل الركن الما

أحد المتعاقدین في الغلط حول البضاعة وهذا بالخداع والقیام بأعمال وأكاذیب هدفها إظهار 

.ر یخالف حقیقتهشيء على غیر حقیقته وإكسائه بمظهال

ت التي أن یتمحور فعل الخداع على حالة من الحالالابدوحتى تقوم هذه الجریمة

على سبیل الحصر بحیث لا یجوز القیاس 41/1941ذكرتها المادة الأولى من القانون 

علیها أو التوسع فیها ویجب أن یكون كل من النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر الملبس 

علي یاحي، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة تكمیلیة  لنیل شهادة الماستر، قسم الحقوق، -1

-2015یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، تخصص قانون جنائي للأعمال، كل

.32، ص 2016

.32مرجع نفسه، ص -2
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أو المستند غشا للبضاعة هو سبب أساسیا في التعاقد حتى یكون الخداع جریمة غشاله 

.1تقدیرها للقاضي التي تتوقف على حذف البضاعة وملابسات الصفقةالتي تترك سلطة

القانون لم یحدد المقصود بالبضاعة إلا أن الفقه إتفق على أنها منقول یكون رغم أنّ 

ولكن إن ناعة صلبا كان أو سائلا أو غازیا، عامل سواء، كان ناتج من زراعة أو صتمحلا لل

عتبر خداعا ما دامت تدخل في حدود التجارة بحیث في السلعة وهذا لا یإطنابكان مجرد 

.2یمكن لشخص متوسط بینهما والتنبه لها

ورغم كون الوسائل لیست ركنا للجریمة إلا أن المشرع قد جعل من استعمال الوسائل 

.رفا مشددا للعقابظ

بمجرد أن یلقى الجاني أكذوبة إلى المجني علیه في أحد یتحقق الشروع في الخداع 

.3التي ذكرها النص وذلك في مقام تعاود یتحقق الشروع في الجریمةالأمور

:تضلیل المستهلكالركن المعنوي لجریمة الخداع و .ج

اتجاه إرادة الجاني إلى فيالركن المعنوي لجریمة الخداع وتضلیل المستهلكیتمثل

یجب أن یكون الجاني ارتكاب الجریمة مع العلم بأركانها بقصد تحقیق نتیجة الإجرامیة، و 

عالما یقینا أن فعله یؤدي إلى حدوث عمل إجرامي یعاقب علیه القانون، فبالإضافة إلى 

اشتراط تمتعه بإرادة حرة توجهه إلى ارتكاب الفعل المجرم، وبالتالي فهي من الجرائم العمدیة 

.الخاصلقصد الجنائي العام و التي تتطلب ا

، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، مصر،شئة عن الغذاء الفاسد أو الملوثثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة النا-1

25.

.26مرجع نفسه، ص -2

.28-27مرجع نفسه، ص ص -3



المسؤولیة المترتبة عن إخلال المتدخل بالإلتزام بالإعلامالفصل الثاني                                     

-57-

العلم بتوفر أركانها إرادة الجاني إلى تحقیق الواقعة مع یقصد به انصراف :القصد العام.1

.1العلم أن القانون یعاقب علیهافي الواقع و 

هنا ترجع السلطة و لشخص نیة غش المتعاقد الآخرلون أي أن تك:القصد الخاص.2

.2التقدیریة لقاضي الموضوع في إثبات نیة الشخص

كما لا یعاقب ،ي یقع بطریقة مشروعةفإن القانون لا یعاقب على الخداع الذوعلیه،

الآخر لأن الخداع جریمة على الجهل أو الخلط الذي یقع فیه البائع أو التاجر إزاء المتعاقد

ذلك أن الإهمال مهما بلغت جسامتهیضاف إلى و ،إن حسن النیة ینفي نیة الخداععمدیة و 

.لا یعادل الغش

.جریمة الإشهار غیر المشروع:ثانیا

یعتبر الإشهار عموما أهم الوسائل وأنجعها التي أصبح یعتمد علیها من طرف 

الفاعلین في المجال الإقتصادي بصفة خاصة، من أجل الوصول بسرعة إلى المستهلك 

.3والتأثیر على قرارات معتمدین في ذلك مناهج وإستراتجیات مختلفة

كل إعلان بطرق تمشي نزاهة المعاملات التجاریة، مما قد الإشهار غیر المشروع هو

ینجم عنه ضررا یمس بالحیاة الإقتصادیة داخل الدولة، والذي ینعكس سلبا على المستهلك 

.4نتیجة الإشهار الصادر عن العون الإقتصادي الغیر نزیه

:تعریف الإشهار غیر المشروع-أ

أیة وسیلة كانت، ویتناول سلعة أو خدمة، الإعلان الذي یتم بالإشهار غیر المشروع 

ویتضمن عرضا أو بیانا أو إدعاء كاذبا، أو أنه مصاغ بعبارات من شأنها أن تؤدي بطریقة 

.35علي یاحي، مرجع سابق، ص-1

.35مرجع نفسه، ص -2

.20ان، مرجع سابق، ص درضا متولي وه-3

.20مرجع نفسه، ص -4
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أو التدلیس علیه في أحد الأمور مباشرة أو غیر مباشرة إلى خداع أو تضلیل المستهلك،

:ليعلى سبیل المنال لا الحصر ما یالمتعلقة بالسلعة أو الخدمة، و 

كمیة هذه منها و أو صفاتها الجوهریة أو العناصر التي تتكون،طبیعة السلعة أو تركیبتها-1

.العناصر

مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طریقة صنعها أو تاریخ انتهاء صلاحیتها أو -2

.شروط استعمالها أو محاذیر هذا الاستعمال

محاذیر استعمالها وصفاتها الجوهریة سواء لتقدیمها و والمكان المتفق علیه نوع الخدمة-3

.من حیث النوعیة أو الفوائد المرجوة منها

.شروط التعاقد و مقدار الثمن الإجمالي وكیفیة تسدیده-4

.1كما یعتبر أیضا إعلانا خادعا دلس فیه على جمهور المستهلكین-5

:أركان جریمة الإشهار غیر المشروع-ب

أركان جریمة لإشهار غیر المشروع مع أركان جریمة الخداع، إذ یشترط فیها تتطابق 

.أیضا توافر ركنین رئیسیین إحداهما المادي والآخر معنوي

:لجریمة الإشهار غیر المشروعالركن المادي-1

على جریمة الإشهار الكاذب أو المضلل 1999نص قانون الإشهار الصادر سنة 

المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على 02-04نجد كذلك قانون رقم منه و 41في المادة 

منه على جریمة الإشهار 28الممارسات التجاریة المعدل والمتمم فإنه نص في المادة 

.2الكاذب أو المضلل

یقصد بالركن المادي هو ذلك السلوك الذي یقوم به المعلن بقصد الإثراء بالغیر الذي 

:وك الذي یقوم به المعلن فیما یليوتتجلى صور السل،كقد یكون متدخل أو مستهل

.20ان، مرجع سابق، ص درضا متولي وه-1

.207بن عدیدة نبیل، مرجع سابق، ص :نقلا عن-2
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أن یتضمن الإشهار تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل .1

.بتعریف منتوج أو خدمة  أو بكمیته أو بوفرته أو ممیزاته

أن یتضمن الإشهار لعناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع أو مع منتجاته أو .2

.ه أو نشاطهخدمات

أن یكون الإشهار یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي .3

لا یتوفر على مخزون كافي من تلك السلع ولا یمكنه ضمان الخدمات التي یمكن 

.تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

ون قد ارتكب إذا توافرت أحد صور السلوك المنصوص علیها سابقا فإن المعلن یك

ولكن لا یكفي هذا الركن لقیام الجریمة وإنما ینبغي ،الركن المادي لجریمة الإشهار المضلل

.1توافر الركن المعنوي

.الركن المعنوي لجریمة الإشهار غیر المشروع-2

المعلن إلى خلق الإلتباس والغموض في أذهان المستهلكین قصد به أن یسعىیُ 

مات وهذا كالتصرفات التي تقوم بها أو تضلیلهم بمعلومات دبغرض حرفهم عن منتوجات وخ

.2ه هو تضلیل المستهلكنیتبمنتوج بغرض تحفیزهم ودفعهم على إقتناءه أي أن یكون 

قرر المشرع الجزائري عقوبة محددة في قانون العقوبات لجریمة إعلان المضلل 

ع الغش وذلك في مواده المتضمن قانون حمایة المستهلك وقم03-09بالرجوع للقانون رقم 

68-69.

من 429یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة :"على68تنص المادة 

قانون العقوبات، كل من یخدع ویحاول أن یخدع المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت 

:حول 

.كمیة المنتوجات المسلمة-

.208بن عدیدة نبیل، مرجع سابق، ص نقلا عن -1

.209-208مرجع نفسه، ص ص -2
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.تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا-

.المنتوجقابلیة استعمال-

تاریخ أو مدة صلاحیة المنتوج-

.النتائج المنتظرة من المنتوج-

."طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج-

ترفع العقوبات المنصوص علیها في ":03-09رقممن القانون69المادةتضیف

ج، إذ كان ألف د500,000امة قدرها ر أعلاه، إلى خمسة سنوات حسبا و ع68المادة 

:الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكب سواء بواسطة 

.الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة-

طرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل أو التغییر -

.عن طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج

.یسیهتدلادعاءاتإشارات أو -

كتابات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أیة تعلیمات -

.أخرى

الغش في ":الباب الرابع تحت عنوانضمنتمن قانون العقوبات 429أما المادة 

برجوع إلى هذه المادة فإن العقوبة و ، "الطبیة و التدلیس في المواد الغذائیة و بیع السلع

المتمثلة من شهرین إلى ثلاث سنوات و بغرامة من الإشهار غیر المشروع و رة لجریمة المقر 

كل من یخدع أو یحاول أن دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط،100,000إلى 20,000

:یخدع المتعاقد

سواء في الطبیعة أو في الصفات الجوهریة أو في التركیب، أوفي نسبة المقومات 

.1اللازمة لكل هذه السلع

، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، "الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإعلانات المضللة"قاشي علال، -1

.351، ص 2012بلیدة،ال، جامعة سعید دحلب، 02أكادیمیة علمیة محكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 
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.في نوعها أو في مصدرهاسواء-

.سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها-

.1وفي كل الأحوال على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیها بدون حق

الغرامة سنوات و 5من قانون العقوبات فإنها ترفع مدة الحبس إلى 430أما في المادة 

:قد ارتكب،روع فیها المنصوص علیهما أعلاهدج إذا كانت الجریمة أو الش500.000إلى 

.سواء بواسطة الوزن أو بأدوات أخرى خاطئة أو غیر مطابقة-

سواء بواسطة طرق احتیالیة أو وسائل ترمي إلى تغلیط عملیة التعلیل أو المقدار أو -

الوزن أو الكیل أو التغییر عن طریق الغش، تركیب، أو وزن أو حجم السلع، أو 

.قبل البدء في هذه العملیاتالمنتجات ولو

سواء بواسطة بیانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملیة سابقة و صحیحة، أو إلى -

.میة لم توجدظمراقبة ع

یلاحظ أن الجریمة تشكل جنحة وهي محددة إذ أن جریمة الإعلان المضلل عقوبتها 

ة في مجال الأعمال كافیى ها لكن الغرامة المالیة وحدها یر محددة قد تتناسب مع جسامت

لا تحقق العقوبة الردع المطلوب نظرا للإعلانات المضللة التي تمس مصلحة التجاریة و 

.2المستهلك وسلامته

المطلب الثاني

اإثبات الجرائم المتعلقة بالمخلفات الالتزام بالإعلام ومتابعته

م یجب معرفة الأشخاص لإثبات الجرائم المتعلقة بعدم التزام المتدخل بالالتزام بالإعلا

المؤهلین أو بمعنى أخر الأشخاص المؤهلین قانونا أو المفوض لهم قانونا صلاحیة معاینة 

.عن طریق محاضر یحررونها أثناء تأدیة مهامهم،لفات بمصلحة المستهلكاالمخ

.352، ص مرجع سابققاشي علال، -1

.352، ص نفسهمرجع علال، قاشي-2
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زام وبناء على ذلك یستلزم التطرق إلى إثبات الجرائم المتعلقة بالمخالفات الالت

).الفرع الثاني(ثم متابعة المتدخل بالمخالفات الالتزام بالإعلام ،)الفرع الأول(بالإعلام 

الفرع الأول

إثبات الجرائم المتعلقة بالمخالفات الالتزام بالإعلام

بما أن الالتزام بالإعلام یقوم بین المتدخل والمستهلك على أساس عدم علم هذا 

وعملا بمبدأ حسن النیة في التعاقد فإنه من المفروض على ،تالأخیر علما كافیا بالمنتوجا

وهذا في حالة إخلال ،المتدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات الضروریة حول المنتوج

ومن هم الأشخاص المؤهلین قانونا ).أولا(فما هي طریقة متابعته ،المتدخل لهذا الالتزام

ى یمكن اعتبار حجیتها القانونیة كافیة لحمایة وإلى أي مد)ثانیا(لإثبات هذه الجرائم 

).ثالثا(المستهلك

طریقة متابعة المتدخل جزائیا:أولا

تقوم مسؤولیة المتدخل على أساس الخطأ وذلك بإخلال بالإلتزامات التي یفرضها 

كماقانون حمایة المستهلك وقمع الغش، ویتم متابعته بتحریك النیابة العامة للدعوة العمومیة،

.في إثبات المسؤولیة الجزائیة والتي تتمثل في الخبرة القضائیة

:الخطأ الموجب للمسؤولیة الجزائیة للمتدخل.أ

قوم مسؤولیة المتدخل الجزائیة على ركن الخطأ والمتمثل في إخلاله بالواجبات الملقاة ت

لصحیة على عاتقه من أجل ضمان سلامة المستهلك، كإخلال المتدخل بإلتزامه بالنظافة ا

للمواد الغذائیة المعروضة للإستهلاك وسلامتها أو إخلاله بواجب إعلام المستهلك عن طریق 

وسم المنتوجات، وهي كلها قواعد تم إقرارها من أجل ردع المخالفین وتوفیر حمایة أكبر 

.للمستهلكین

وتتحقق مسؤولیة المتدخل بمجرد الإخلال بالإلتزامات التي یفرضها قانون حمایة 

.1مستهلك وقمع الغش أو القوانین المطبقة لهال

.216مالكي محمد، مرجع سابق، ص -1
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:العمومیةىتحریك الدعو .ب

هي فإن النیابة العامةمفهوم المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة بالرجوع إلى 

التي هي نونمن ذات القا29المادة ، وبالإضافة إلى التي تحرك وتباشر الدعوى العمومیة

.تنفیذ الأحكامتقوم بكما ،مع وتطالب بتطبیق القانونتباشر تلك الدعوى باسم المجت

لقیها الشكوى من أحد و تتقوم النیابة العامة بتدخل فور إبلاغها بالجریمة أ

.1المضرورین أو إخطارها عز طریق ضباط وأعوان الضبط القضائي

مخالفة إخلال أي شخص أوجنحة أوكما یشكل بمفهوم قانون العقوبات جنایة 

تختص النیابة العامة بكافة الجرائم التي العمومیةمستهلك حیث ینشأ عنه الدعوى بمصلحة ال

ؤدي ها في قانون العقوبات أو القوانین الخاصة، حیث تیتضر بالمستهلك سواء منصوص عل

الجریمة المادي والمعنوي ونسبتها للمتهم، كما تعتمد في ذلك إلى كشف الحقیقة وإثبات ركني

.2الخ...ات نمن سماع الشهود وإجراء المعیعلى الدلیل الجنائي

ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم یخص النیابة العامة بإجراءات خاصة فیما یتعلق 

.3بحمایة المستهلك مما یستوجب تطبیق القواعد العامة

:الخبرة في إثبات المسؤولیة الجزائیة للمتدخل.ج

لمشار إلیهم المؤهلین انعواقد لا یكتفي القاضي بإجراءات المعاینة من طرف الأ

فیأمر بإجراء  على المنتوج، المخالف یشكك في نتائج الخبرة المجراةسابقا أو أن المتدخل

.من أجل إثبات مسؤولیة المتدخلالخبرة 

بأنها إعطاء رأي شخص مختص في قضیة ما حول تعریف الخبرة القضائیةیمكن 

.م ذلك بمسایرة الخبرة بشكل صحیحإشكال فني أو علمي، بعد طلبه من القاضي ویت

.129صنوال، مرجع سابق، شعباني -1

.129مرجع نفسه، ص -2

.130مرجع نفسه، ص -3
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:تعریف الخبرة-1

إجراء یتعلق بموضوع یتطلب الإلمام بمعلومات فنیة، لإمكان ":تعرف الخبرة بأنها

.1"استخلاص الدلیل منها

وتظهر هذه الأهمیة ،تكتسي الخبرة أهمیة بالغة في الإثبات الجزائي بصفة عامة

لتعقید خاصة مع تطور المنتوجات باتت تتسم بابجلاء في مجال حوادث الاستهلاك التي 

وهذا ع الغش العنایة اللازمةلذا أولي لها قانون حمایة المستهلك وقم،اتساع أضرارهاو 

.2بتنظیمها وبیان أحكامها بالتفصیل

رع یعتبر إجراء الخبرة لإثبات مسؤولیة المتدخل من الإصلاحات التي جاء بها المش

.قمع الغشلك و بموجب قانون حمایة المسته

عن الشاهد فالشهادة هي إبلاء بالمعلومات استنادا إلى ملاحظة الخبیروتختلف مهمة 

أما الخبرة فهي تقریر مبني على قواعد علمیة أو فنیة للوصول ،سمعیة أو المشاهدة،حسیة

.إلى نتیجة معینة

:سیر الخبرة-2

ضي التحقیق الذي یسلمها العینتین راقبة قامهام التي یقوم بها الخبیر تحت التكون

المقتطعتین الشاهدتین إذ أن المخالف هو الأخر یملك عینة علیه أن یقدمها لإجراء الخبرة 

أیام، وإذا لم یبقیها سلیمة خلال هذه الأیام لا تؤخذ بعین الاعتبار وتقام الخبرة )8(في مهلة 

واحدة یقوم القاضي بندم خبیرین أما في حالة وجود عینة .على أساس العینة الثانیة فقط

.3قصد اقتطاع عینة جدیدة حسب ما تقتضیه القانون

.132شعباني نوال، مرجع سابق، ص-1

.132مرجع نفسه، ص -2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ،مقارنةدراسة، ایة صحة المستهلكمعروف عبد القادر، الآلیات القانونیة لحم-3

، 2017تخصص القانون المدني الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

224-223ص ص 
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البیولوجیة تكون في مجال الرقابة البكتریولوجیة و أن المهام التي یمارسها الخبیركما

.ةتكون في مخابر مؤهلفي التاریخ یجدده قاضي التحقیق و كما أن الخبرة تجري ،مشتركة

.1عدم إتمام الفحص ورغم ذلك یكتسب الصبغة الحضوریةیران الغیاب و بإمكان أحد الخب

،لیل المستخدمة في المخابر المؤهلةحدم  الخبیران المعینان مناهج التیمكن أن یستخ

نتهي الخبرة بالتقدیم  تقریر تدائما ،وبإمكانها أن یستعین بمناهج أخرى على سبیل الإضافة

النتائج ،تقریرین منفصلین إذا كنا بصدد عینتین منفصلتینبو ،واحد  إذا كانت العینة واحدة

كما تكون الخبرة المنجزة قابلة ،المحددةالآجالالمتوصل إلیها تقدم لقاضي التحقیق في 

،للطعن نجد أن المشرع الجزائري وضع عدة مواد قانونیة متعلقة بالخبرة في مجال الاستهلاك

ما كذا،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشو 03-09ا ما نستخلص من القانون رقم ذوه

.2نص علیه المشرع في قوانین أخرى كتلك المتعلقة بالمخابر وغیرها

لدعاوي الاستهلاكیة وبعد الأخذ فع ار بعد الانتهاء من الإجراءات القضائیة اللازمة ل

دور قاضي یأتي ،الشهودبعد الاستماع إلى كل الأحداث والوقائع و والرد بین المتقاضین و 

سواء بالبراءة أو بالإدانة فیوقع الجزاء المناسب للعقوبة،الموضوع إلى النطق بالأحكام

وكذلك حسب تكییف،كما نعلم أن الجزاءات تختلف باختلاف الجریمة المرتكبة،المرتكبة

.3الجریمة من مخالفة وجنحة

.بالإعلامالأشخاص المخول لهم معانیة الجرائم الماسة بالالتزام :ثانیا

المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على 02-04هم محددون وفقا للقانون رقم 

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09القانون رقم و ،الممارسات التجاریة

.224، ص سابقمرجع معروف عبد القادر، -1

.225-224، ص ص نفسهمرجع -2

.225مرجع نفسه، ص -3
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المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات 02-04حسب القانون رقم )أ

:التجاریة

ئم الماسة فإن الأشخاص المخول لهم معانیة الجرا،نمن هذا القانو 49حسب المادة 

:بالالتزام بالإعلام هم

.ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة-

.المستخدمین المنتمین إلى الأملاك الخاصة بالمراقبة-

.التابعین للإدارة المكلفة بالتجارة-

.الح الإدارة الجنائیةالأعوان المعینین التابعین لمص-

.علة الأقل المعینون لهذا الغرض14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصف -

دارة المكلفة بالمالیة الیمین الإبعون للإدارة المكلفة بالتجارة و یجب أن یؤدي الموظفون التا-

.أن یفرض بالعمل طبقا للإجراءات التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاو 

تطبیق للقانون أن یبینوا وضیفتهم و أن یقدموا یجب علیهم خلال القیام بمهامهم و كما -

.تفویضهم بالعمل

:المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09حسب القانون رقم )ب

ئم فإن الأشخاص المخول لهم معانیة الجرا03-09رقممن القانون25حسب المادة 

:الماسة بالالتزام بالإعلام هم

الأعوان الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة الشرطة القضائیة و ضباط-

.معاینة مخالفات أحكام هذا القانونیؤهل للبحث و ،بهم

عمل طبقا للأحكام بالأعلاه، أن یفوضوا 25أعوان قمع الغش المذكورین في المادة -

وأن یؤدوا أمام محكمة إقامتهم الإداریة الیمین التنظیمیة الساریة المفعول،التشریعیة و 

.من نفس القانون26الآتیة وذلك حسب المادة 
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لا تجدد الیمین ما لم یوضع على بطاقة التفویض بالعمل و تسلم المحكمة إشهادا بذلك -

.یكن انقطاع نهائي عن الوظیفة

أعلاه، في إطار ممارسة مهامهم، تبیان 25یجب على الأعوان المذكورین في المادة -

.وظیفتهم و تقدیم تفویضهم بالعمل

كما یتمتع هؤلاء الأعوان بالحمایة القانونیة من جمیع أشكال الضغط أو التهدید التي من -

م التشریعیة الساریة المفعول وذلك شأنها أن تشكل عاتقا في أداء مهامهم طبقا لأحكا

.27طبقا للمادة 

أعلاه، في 25یمكن لأعوان الرقابة المذكورین في المادة 28وكذلك بالرجوع إلى المادة -

إطار ممارسة وظائفهم، وعند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة العمومیة لتمدید المساعدة 

.عند أو طلب

عة القضائیة المختصة إقلیمیا طبقا للإجراءات ویمكن اللجوء عند الضرورة إلى السل-

.الساریة المفعول

:قمع الغشصلاحیات الممنوحة لأعوانال)ج

تمنح للأعوان عدة صلاحیات ومن بین هذه الصلاحیات نجد حق الاطلاع على 

الوثائق والحق التفتش المحلات التجاریة وكالآخر صلاحیة إقتطاع العینیات لإجراء الخبرة 

.علیها

:وثائقالإطلاع على الحق.1

المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على 02-04من قانون رقم 50حسب المادة 

التجهیزات السلع والعتاد و علىحجزالفإنه من حق أعوان قمع الغشریة الممارسات التجا

من نفس 43إلى 39وذلك بمقتضي المواد من ،التي استعملت في ارتكاب المخالفة

.1القانون

.77ي عبد المالك، مرجع سابق، ص میر -1
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:لحق في تفتیش المحلات التجاریة ا.2

رقممن القانون34كذا المادة و 02-04من القانون رقم 53، 45ن المادتیتخول

للأعوان ":والتي تنص علىالحق في تفتیش المحلات التجاریة قمع الغشلأعوان09-03

إلى ، بما في ذلك أیام العطل،أعلاه، حریة الدخول  نهارا أو لیلا25المذكورین في المادة 

محلات الشحن والتخزین، وبصفة عامة إلى أي المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات و 

مكان، باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني الذي یتم الدخول إلیها طبقا لأحكام 

1."قانون الإجراءات الجزائیة

.اقتطاع العینات لإجراء الخبرة علیها.3

من 39إقتطاع العینات من اجل إجراء الخبرة علیها، وذلك بمقتضى المادة یتم 

المتعلقة بالخبرة وما 43والمادة 42، 41، 40وكذلك بمقتضي المواد03-09قانون رقم 

.2مبدأ الاحتیاطالمتعلقة بالتدابیر التحفظیة و ،وما یلیها54، 53وكذا بمقتضي المواد ،یلیها

.حاضرتحریر الم:ثالثا

كیل الجمهوریة مضبوطة لو لها تحریر المحاضر وإرسابالضبطیة القضائیة یقوم رحال

الإجراءات من قانون18وهذا طبقا للمادة ،مع جمیع المستندات والوثائق المتعلقة بالجریمة

التي اشترطت على ضباط الشرطة القضائیة تدوین محضر یثبت فیه كل الجزائیة الجزائریة و 

ئع ومكان وقوع الفعل الوقاوتحریات ویشمل المحضر التاریخ والأطراف و جراءاتما تم من إ

.3وكل المعلومات المتعلقة بالشهود

.77میري عبد المالك، مرجع سابق، ص -1

.77مرجع نفسه، ص -2

.208–207مالكي محمد، مرجع سابق، ص ص -3
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لم یحدد القانون شكلا معینا لمحضر جمع الاستدلالات والتحریات الذي یحرره ضابط 

ویوقع المحضر من طرف الضابط ،الشرطة القضائیة أو العون الذي یعمل تحت إشرافه

هذا فیما یتعلق بالجرائم ،وب بذلك في المحضرنوفي حالة الامتناع ی،وكذا الأطراف،نهوعو 

المنصوص علیها في قانون المستهلك و ىللجرائم الواقعة علعامة ولا یختلف الأمر بالنسبة

.1العقوبات أو في قوانین خاصة

لتي تحتوي ا،ویلجأ العون في حالة وجود مخالفة إلى تحریر محاضر عن المعاینات

المعاینة والمخالفات المسجلة أماكن الرقابة المنجزة بالضبط وكذلك وقائععلى تواریخ و 

مكان الأعوان الذین قاموا بالرقابة و كما تتضمن هویة وصفة،العقوبات المتعلقة بهاو 

ویرفق العون المحاضر بكل ،وأیضا هویة ونشاط وعنوان المتدخل المهني بالرقابة،إقامتهم

.2تكون لهذه المحاضر حجیة قانونیة حتى یثبت العكسو ،دات أو وثائق إثباتیهمستن

الفرع الثاني

.متابعة المتدخل بالمخالفات الالتزام بالإعلام

وإما ،)أولا(تتم متابعة المتدخل بالمخالفات الالتزام بالإعلام إما بالطریق القضائي 

).ثانیا(بالطریق الودي 

).المتابعة القضائیة(ائي طریق القضال:أولا

،تمثل الدعوى الجزائیة أداة قانونیة بید القاضي الجزائي لتوقیع العقاب على المخالف

التي لم یرد النص في قانون حمایة المستهلك على إجراءات خاصة یلاحظ بأنهوكما

في القواعد  العامة وبالرجوع إلى ،دخلمتابعة المتإتباعها من أجل یستوجب على المستهلك

:وتتمثل فیما یليتكتسي نوعا من الخصوصیةوالتي قانون الإجراءات الجزائیة 

.208مالكي محمد، مرجع سابق، ص -1

.208مرجع نفسه، ص -2
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بوقوع الجریمة، العمومیة إلا بعد إبلاغها الدعوىبتحریك نیابة العامة لللا یمكن حیث ب-

.لدى أمانة ضبط المحكمةشكوىإیداعإما بناء علىأو 

.رف أعوان الضبط القضائي أو من قبل الشرطة القضائیةإحالة إلیه من ط-

یخول لقاضي التحقیق متابعة المخالفات المتعلقة بقانون حمایة المستهلك، ومن مهامه -

إجراء التحقیق، بناءًا على طلب وكیل الجمهوریة أو بناءا على شكوى شخص المتضرر 

.1المصحوب بإدعاء مدني

أن تتأسس كطرف مدني في مرحلة التحقیق، لجمعیات حمایة المستهلكیمكنكما 

-09من قانون رقم 23من أجل حمایة مصالح المستهلكین والدفاع وذلك طبقا لنص المادة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، إضافة إلى قانون الممارسات التجاریة بموجب 03

.2منه65المادة 

.)المصالحة(الطریق الودي :ثانیا

دارة المكلفة بحمایة المستهلك عند معاینة بعض المخالفات أن تتابع هذا تملك الإ

من 86الأخیر بطریقة ودیة عن طریق إدراج غرامة مالیة یحددها القانون طبقا لنص المادة 

من 03-09من قانون رقم 87ستثنت المادة ولقد ا،قمع الغشقانون حمایة المستهلك و 

:نطاق فرض غرامة صلح ما یلي 

،إما إلى عقوبة أخرى غیر العقوبة المالیة،إذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها-

بالمفهوم المخالفة أن غرامة .وإما یتعلق بتعویض ضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك

فرع قانون لماجستیر في الحقوق،خامر سهام، آلیات حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة ا-1

.89، ص 2013، یوسف بن خدة، 1جامعة الجزائر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الأعمال،

.90-89مرجع نفسه، ص ص -2
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ولم تحدث أضرار ،الصلح لا تقررها الإدارة إلا في المخالفات المعاقب علیها بغرامة

.ة بالتعویضالإخلال بشكل من المطالبو 

.الأقل إجراء غرامة الصلحفي حالة تعدد المخالفات التي لا یطبق في إحداها على-

في حالة العود لم یرد في قانون حمایة المستهلك و قمع الغش تعریفا كحالة العود، بل -

ت التجاریة نجد هذا الأخیر في المخالفات المقررة لقانون القواعد المطبقة في الممارسا

یعتبر في حالة عود في مفهوم هذا ":التي تنص على أنه47/2جب المادة بمو 

وعلیه "القانون، كل عون اقتصادي یقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه 

.1لا بد ألا یكون المتدخل في حالة العود

قانون فغرامة الصلح لا تعد صلحا مدنیا ولا عقوبة بالمعنى المنصوص علیه في-

العقوبات، وإنما هي إجراء موقع بواسطة الإدارة لإتاحة الفرصة للمتدخل للتسویة الودیة 

كما لغرامة .مع الإدارة دون اللجوء إلى التسویة القضائیة التي تمیز إجراءاتها بالتعقید

ة وبالمقابل تلتزم الإدارة المكلفالصلح دور هام تنمیة الموارد المالیة للخزینة العمومیة

بحمایة المستهلك وقمع الغش هذه الغرامة باحترام المقدار الذي یحدده القانون لكل 

.2مخالفة، وإتباع إجراءات معینة في إخطار المتدخل من أجل تحصیلها

مسكین حنان، الحمایة القانونیة للمستهلك بین المنظور والواقع ن مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون -1

.150ص ،2015، ةسعید،جامعة الدكتور الطاهر مولاي،لحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة االاقتصادي

.150مرجع نفسه، ص -2
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المبحث الثاني

قیام المسؤولیة المدنیة للمتدخل

امیة المتعلقة ألزم المشرع الجزائري المتدخل بالإعلام المستهلك بكل البیانات الإلز 

حیث ربط هذا الالتزام في ،بالمنتوجات وكل ما ینتج عنها من مخاطر من جزاء استعمالها

أساس وعلى)المطلب الأول(سؤولیة مدنیة على أساس عقدي في حالة الإخلال به بم

).المطلب الثاني(تقصیري في 

المطلب الأول

لالمسؤولیة العقدیة أساس لقیام المسؤولیة للمتدخ

هلتزاماتباتعرف المسؤولیة العقدیة على أنها الجزاء المترتب عن إخلال المتدخل 

فنظم المشرع الجزائري هذه المسؤولیة بأحكام عامة تقوم ،الناشئة على العقد أو تنفیذ العقد

و كذا الإخلال ،)الفرع الأول(لالتزام بالإعلام قبل التعاقدي على أساس إخلال المتدخل با

).الفرع الثاني(الإعلام التعاقدي في الالتزام بب

الفرع الأول

المسؤولیة العقدیة للمتدخل المترتبة عن الإخلال بالالتزام قبل التعاقدي

نتیجة لتعیب ،تقوم مسؤولیة المتدخل على أساس عدم تنفیذه الصحیح قبل التعاقدي

ترتب علیه ببطلان أو تدلیس الذي ی)أولا(إرادة المستهلك المترتبة على وقوعه على غلط 

).ثانیا(العقد
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الغلط :أولا

المشرع الجزائري عیب الغلط في القانون المدني، ولكن ذكر شروطه وآثاره، إلا أن لم

حالة أنهبمعنى،"عدم الإنسجام بین الإرادة الداخلیة والإرادة المصرح بها":هالفقه یعرفه بأنّ 

ون واقعة غیر صحیحة یتوهم المتعاقد صحتها أو تقوم بالنفس تتوهم غیر الواقع، الذي قد یك

.1واقعة صحیحة یتوهم عدم صحتها

:تعریف الغلط-أ

، أو حالة تقوم بالنفسوهم كاذب یتولد في ذهن الشخص،":عرف الفقه الغلط بأنه

أي أن الوقوع في غلط یعني ،تجعله یتصور الأمر على غیر حقیقته أي على غیر الواقع

.2"ى الشخص اعتقادا مخالفأن یكون لد

القدیم ،وقد أخذ بالغلط كعیب من عیوب الإرادة في معظم مؤلفات القانون المدني

.منها والحدیث

هو وهم یقوم في ذهن المتعاقد یصور له أمرا على غیر ":وهناك من عرفه بأنه

.3"حقیقته، ویكون هو الدافع إلى التعاقد كالغلط في متخص الإنسان المتعاقد

وهذا سواء في صفة الشيء ،والمستقر علیه أن الغلط الذي یعیب التراضي الجوهري

وتكون هذه الصفة أو تلك الذات هو ،أو في صفة من صفاته،الجوهریة أو في ذات المتعاقد

بحیث ما كان المتعاقد لیبرم العقد أصلا على الشروط التي وافق ،السبب الرئیسي في التعاقد

.و لم یقع في الغلطل،علیها

.355بن عدیدة نبیل، مرجع سابق، ص -1

.336عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص :نقلا عن-2

.172، ص2011زائر، الجالواضح في شرح القانون المدني، دار الهدى، عین ملیلة،، محمد صبري السعدي-3
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وأثاره على صحة رضا المتعاقد في تنویر ،ونلاحظ مدى مساهمة الالتزام بالإعلام

بالأخص الصفات الجوهریة المتعلق علیها والتي ،رضاه بالمعلومات الجوهریة المتعلقة بالعقد

لطرف یؤدي بالتزامهبا)المتدخل(حالة إخلال المدین في و ،تؤثر على رضا أحد المتعاقدین

.مما یؤدي إلى الوقوع في الغلط،الآخر إلى تصور الأمر على غیر حقیقته

یحق له المطالبة ،بكل الشروط الجوهریة)الدائن(وفي حالة عدم إعلام المستهلك 

یحوز للمتعاقد ":من القانون المدني والتي تنص على81بإبطال العقد وذلك بموجب المادة 

."ابرام العقد، أن یطلب أبطالهالذي وقع في غلط جوهري وقت

وبما أن الإخلال بالالتزام بالإعلام یكون من ،في هذه الحالة نكون أمام بطلان نسبي

.1فالإخلال به یؤدي إلى بطلان النسبي،فیطبق علیه نفس الأحكام،جراء العیب

:شروط الغلط المترتب للمسؤولیة العقدیة للمتدخل-ب

من القانون 83و82و81لط شروط نصت علیها أحكام المواد في عیب الغیشترط

أن یكون الغلط جوهري أن یكون الغلط بالمتعاقد الآخر والغلط في :المدني تتمثل فیما یلي

.القانون

:أن یكون الغلط جوهري.1

وقد حكم ، كان الدافع الرئیسي إلى التعاقدإذ،یعتبر الغلط جوهري في صفة الشيء

.هانلیة التي أصدرتها شركة حكم ببطلاصري تطبیق لذلك بأن بیع الأوراق الماالقضاء الم

.2یجوز إبطاله نتیجة للغلط في صفة جوهریة للشيء المبیع

شراء سیارة على أنها جدیدة ثم یظهر على أنها ،ومن أمثلة الغلط في صفة جوهریة

.بل نسخة منقولة عنها،مستعملة

.76، ص 2012بن شویخ الرشید، دروس في النظریة العامة للالتزام، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -1

.169، ص مرجع سابقمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، -2
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،الغلط الدافع الرئیسي إلى التعاقدفيالمشرع الجزائري الغلط الجوهري في نظر یكمن 

أو یجب ،ویعتبر الغلط جوهري إذا وقع في صفة للشيء الذي یراها المتعاقدین جوهریة

وكذلك ،2فقرة 82ذلك حسب نص المادة بقا للشروط العقد ولحسن النیة و اعتبارها كذلك ط

،في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاتهمن نفس المادة نجد أن وقع 3بالرجوع إلى الفقرة 

.وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئیسي في التعاقد

یستنتج أن المراد من الغلط ،من القانون المدني82و81بالرجوع إلى المادتین و 

ما أقدم لو تم اكتشافه ل،الجوهري هو ذلك الذي یبلغ في تقدیره المتعاقد حدا من الجسامة

.لیس معیار موضوعي أو مجردالمعیار هو معیار ذاتي أو شخصي و ف،م العقدعلى إبرا

معتدا بإرادة العاقد نفسه ومدى تأثیر ،یقوم على أساس تقدیر المتعاقد لهذا الموضوع

حكمت على أنه 1988نوفمبر 14الغلط على إرادته، ولقد قضت المحكمة العلیا بتاریخ 

ت المتعاقد أو في صفة من صفاته جوهري إذا وقع في ذایحوز للمتعاقد الذي وقع في الغلط 

.1كانت تلك الذات أو الصفة السبب الرئیسي في التعاقدو 

:أن یكون الغلط بالمتعاقد الأخر.2

82لم ینص القانون المدني على هذا الشرط صراحة غیر أنه یتبین من نص المادة 

یعتبر الغلط جوهري على الأخص إذا وقع (أنه یلزم هذا الشرط إذا تنص ،من نفس القانون

ذلك نظرا لشروط العقد وحسن یراها المتعاقد أن جوهریة أو یجب اعتبارها ك،في صفة الشيء

.)النیة

وأن كان على علم بأن ،الغلط یتصل بالمتعاقد الأخر بأن وقع بدوره فیهف،ولذلك

.2ذلكأو في الأقل كان من السهل أن یتبین ،المتعاقد قد وقع فیه

العقد والإرادة (التصرف القانوني ي، الجزء الأول، بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائر -1

.105-103، ص ص 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، )المنفردة

.172سابق، صمرجعالواضح في شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي، -2
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بمعنى ،استقرارها یجب أن یكون الغلط داخلا في نطاق العقددعما للثقة والمعاملات و 

ومعنى هذا أن یقع ،أن یكون الأمر الذي دفع العاقد إلى إبرامه معلوما من العاقد الأخر

مما ،أو یكون من السهل أن یتبنه،وأن یكون على علم له،الغلطنفسالمتعاقد الأخر في 

وضرورة حمایة المتعاقد الأخر ،بالاهتمام بنیة العاقد ذاته،القضائيور الفقهي و أدى التط

الذي قد یقوم بإبطال العقد بسبب غلط ما في صفة الشيء لم یكن یعلم أو یدري شیئا من

.1أهمیتها

ذلك طبقا ط على وجه یتعارض مع حسن النیة و وز له التمسك بالغلجیلا،وعلیه

وأن الحق في إبطال العقد كفكرة من ،صد بحسن النیة نزاهة التعاملویق،1فقرة85للمادة 

وز التعسف في استعماله بما یتعارض مع حسن النیة ویبقى ملزما بالعقد الذي جلا ی،الحقوق

.22فقرة 85قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الأخر استعداده لتنفیذه طبقا لنص المادة 

:الغلط في القانون.3

یكون العقد قابلا للأبطال لغلط ":من القانون المدني على ما یلي83تنص المادة 

ما لم یقضى ، 82و81في القانون إذا توفرت فیه شروط الغلط الواقع طبقا للمادتین 

."القانون بغیر ذلك 

أو على ،ن الغلط في القانون یبیح طلب إبطال العقد إذا وقع على الشيءإف،وعلیه

ومثال الغلط في القانون أن یبیع شخص نصیبه في التركة معتقدا ، كان جوهریاالشخص و 

له دفع دین طبیعي معتقدا أن هذا الدین ملزما بأو أن یتعهد شخص ،أنه یرث النصف

.3مدنیا

.105مرجع سابق، ص لقانون المدني الجزائري، الجزء الأول، النظریة العامة للالتزام في ابلحاج العربي، -1

.106مرجع نفسه، ص -2

.107مرجع نفسه، ص -3
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من القانون المدني أشارت على أنه لكي یكون العقد قابلا 83وطبقا لنص المادة 

أن یكون للغلط :فر فیه شروط الغلط في الواقع وهيیجب أن تتو ،للإبطال لغلط في القانون

،وعدم وجود نص قانوني یخالف ذلك،وأن یكون الغلط متصلا بالمتعاقد الأخر،جوهري

.الطعن في الصلح لیس غلط في القانوناقانونلا لا یحوز فمث

فالغلط في القانون سبب ،الجهل بالقانونجب الخلط بین الغلط في القانون و ولا ی

وأما الجهل بالقانون فلیس بعذر ومجاله القواعد ،)م.ق83و81(العقد طبقا للمادة لإبطال

.1ینالآمرة ولیس القواعد المكملة والمفسرة لإرادة المتعاقد

التدلیس    :ثانیا

من عیوب الإرادة لأنها لا تكون حرة نتیجة التضلیل من الطرق الآخر التدلیس یعتبر 

وهذا وجب التطرق إلى یقة مما یوقع المستهلك في الغلط، في العقد، عن طریق تزییف الحق

.2تعریف التدلیس ولعناصر التي یقوم علیها

:تعریف التدلیس-أ

هو المدلس، استخدام الحیل أو تعمد أحد المتعاقدین و ":فه الفقه التدلیس بأنهعر 

الوسائل الاحتیالیة لیوقع المتعاقد الأخر، وهو المدلس علیه في غلط من شأنه أن یدفعه 

.3"إلى التعاقد

.107مرجع سابق، صالنظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، بلحاج العربي،-1

المصرف، مذكرة مقدمة لنیل شهادة التشریع الجزائري و ة مقارنة بین ماني عبد الحق، حق المستهلك في الاعلام، دراس-2

محمد ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ال

.126، ص 2009خیضر، بسكرة، 

.343صعمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق،:نقلا عن-3



المسؤولیة المترتبة عن إخلال المتدخل بالإلتزام بالإعلامالفصل الثاني                                     

-78-

هو إیقاع المتعاقد في غلط یدفعه إلى التعاقد فالمتعاقد ":وهناك من عرفه بأنه

فتدفعه ،خر في الغلط الذي ینفتح في ذهنهمن شأنها أن توقع المتعاقد الأیستعمل حیلا

.1"بد أن یعمد إلیه المتعاقدوهذا الإیقاع لا.إلى التعاقد

فهذا الاستعمال المتعمد للحیل هو الذي یؤدي إلى وقوع المتعاقد في الغلط الذهني 

ن ثم فإن هذا المسلك یؤدي إلى وم،فیقدم على التعاقد،الذي یصور الأمر على غیر حقیقته

.2تعیب الإدارة

،انعقاد العقد أو أثناء إبرامهأثناء فالتدلیس یقع ،والتدلیس بهذا المفهوم لیس هو الغش

.فهو الذي یدفع إلى انعقاد العقد

.3من القانون المدني الجزائري87و 86المادتین وقد نصت علیه 

:قدیة للمتدخلعناصر التدلیس المترتب للمسؤولیة الع-ب

من القانون لمدني الجزائري السابقة الذكر، لابد من توافر 86باستقراء المادة 

عنصرین لقیام حالة التدلیس، ویتمثل هذان العنصران في العنصر المادي والعنصر المعنوي 

.للتدلیس

:العنصر المادي-1

بل ،على مجرد الكذبیتمثل العنصر المادي في الطرق المادیة التي لا تقتصر عادة

.كثیرا ما یصحب الكذب أعمال مادیة لإخفاء الحقیقة عن المتعاقد

.12ابق، ص ان، مرجع سدرضا متولي وه-1

.13مرجع نفسه، ص -2

یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها احد المتعاقدین أو النائب عنه، من :86أنظر المادة -3

.الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد

ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه 

.أو هذه الملابسة

:87ظر المادة أن ما لم العقد،إبطالیطلب أنإذا صدر تدریس من غیر المتعاقدین، فلیس للمتعاقد المدلس علیه "

."یعلم بهذا التدریسأنكان من المفروض حتما أوالمتعاقد الآخر كان یعلم أنیثبت 
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وهناك من ،وهذه الأعمال المادیة یجب أن تكون كافیة للتضلیل بحسب حالة المتعاقد

ات أو ظهور المدلس بمهر الیسار ولكن ینطلي علیه اتخاذ صف،لا ینخدع بمجرد الكذب

لون شخصیا و تتخذ لها مظاهر من الإعلان توهم أن أعضاءها مسؤ والجمعیة التي ، السعةو 

.1عن التزاماتها ترتكب تدلیسا یبطل التعاقد الذي یتم بینها وبین الغیر

ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا ":من القانون المدني86من المادة تنص الفقرة الثانیة

یبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان ل

."هذه الملابسة

حین كان من الصعب ،یضع هذا الحكم المستهلم من القضاء الفرنسي حدا لكل تردد

.2تدلیساديالسكوت العماعتبار

:العنصر المعنوي-2

یتمثل العنصر المعنوي في نیة التضلیل والخداع عند المدلس، ویقتضي هذا العنصر 

إیقاعه في غلط بشتى أنواعها خداع المدلس علیه و من الحیل المستعملة عرضالأن یكون 

یدفعه للتعاقد، وعلى عكس السكوت المجرد الذي لا یفید شیئا فإن السكوت العمدي یرجى 

فالمدلس یلتزم السكوت قصد إیقاع .منه إخفاء الحقیقة حتى یقدم المدلس علیه على التعاقد

فالتضلیل خطأ مدني یقتضي إدراك المدلس و انصراف .للتعاقدالمتعاقد معه في غلط یدفعه 

إرادته إلى تحقیق غایة غیر مشروعة، تتمثل في إخفاء الحقیقة عن المدلس علیه حتى ینتزع 

.3رضاه

.123السنهوري، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد -1

، الانقضاء، منشأة النشر المعارف، الانتقال، الأوصاف، الأثار، الإثبات،، المصادرعبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.123، ص 2004الإسكندریة،

.179ص ،2008موفم للنشر، الجزائر،، )النظریة العامة للعقد(ت علي فیلالي، الالتزاما-3
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نيالفرع الثا

المسؤولیة العقدیة للمتدخل المترتبة عن الإخلال بالالتزام  التعاقدي

خل المترتبة على عدم تنفیذ الالتزام التعاقدي بإعلام المستهلك تقوم مسؤولیة المتد

العیوب الموجودة في منتوجاته على ضوء أحكام تنفیذ الشروط المحددة في العقد و بسبب عدم 

ولدراسة هذه المسؤولیة یستلزم التطرق إلى المطالبة ،القانون العام وقوانین حمایة المستهلك

ومسؤولیة المتدخل عن عیوب منتوجاته ،)أولا(متفق علیه بتنفیذ شروط العقد حسب ما هو

).ثانیا(الخفیة على ضوء قانون حمایة المستهلك 

.المطالبة بتنفیذ شروط العقد حسب ما هو متفق علیه:أولا

یجبر ":ون المدني الجزائري التي تنص علىمن القان164بالرجوع إلى نص المادة 

على تنفیذ التزامه تنفیذ عینیا، حتى كان 181و180بعد إعذاره طبقا للمادتین المدین 

فإذا لم یقم المدین ":من نفس القانون على166/2لمادة وكما تنص ا."ذلك ممكنا 

بتنفیذ التزامه، جاز للدائن أن یحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدین بعد 

ن یطالب بقیمة الشيء من غیر إخلال بحقه في استئذان القاضي، كما یجوز له أ

."التعویض 

إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز ،كذلك یجوز في العقود الملزمة لجانبین

فسخه مع التعویض في الحالتین أو للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد 

.ج.م.من ق199إذا إقتضى الحال ذلك طبقا للمادة 

مسؤولیة المتدخل عن عیوب منتوجاته:ثانیا

:ج التي تنص على.م.من ق379/1العیب في المنتوجات طبقا لنص المادة عرّف

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت "

یمة أو من الانتفاع به بحسب التسلیم إلى المشترى أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من ق
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الغایة المقصودة منه  جسیما هو مذكور بعقد البیع أو جسیما ما یظهر من طبیعته أو 

."استعماله، فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودها

غیر أن البائع لا یكون ":التي تنص على2فقرة 379المادة وكذلك طبقا لنص

التي كان المشتري على علم بها وقت البیع، أو كان في استطاعته أن ضامنا للعیوب 

إلا أنه إذا أثبت المشترى أن البائع یطلع علیها لو أنه فحص المبیع عنایة الرجل العادي،

."أكد له خلو المبیع من تلك العیوب أو أنه أخفاها غشا عنه

:تعریف العیب.أ

عندما لا یقدم السلامة المتوقعة منه ،ؤولیةیعتبر المنتج معیبا وفق أحكام هذه المس

،وبالتالي یكون العیب هنا قاصرا على جوانب الأمان والسلامة المتوخاة في المنتج،عقلا

دون عیب القصور الوظیفي الذي لا تزال مسألة إثارته حكرا على دعوى ضمان العیوب 

.1الخفیة

ما ینقص من ":دني فالعیب هومن القانون الم1فقرة 379وبالرجوع إلى المادة 

قیمة الشيء أو الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه  جسیما هو مذكور بعقد البیع أو 

."جسیما ما یظهر من طبیعته أو استعماله 

تقاس ،ویتضح من هذه المادة أن المشرع تطلب درجة كافیة من الجسامة في العیب

فیكون من ،أساس وقوع العیب على مادة الشيءیقوم على،وفقا لمعیار موضوعي أو مادي

.شأن العیب أن ینقص من الشيء أو المنفعة المادیة

، ص 2017مصر،دار الثقافة للنشر والتوزیع،محمد علي العماوي، المسؤولیة المدنیة لشركات إنتاج وتوزیع التبغ،-1

447.
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:شروط العیب الخفي في المنتوجات.ب

یما وأن لا یعلم المستهلك یتحقق العیب الخفي بتوفر شروط وأهمها أن یكون العیب قد

یمة الشيء المخصص ویتحقق لخفي وأن یكون مؤثرا العیب هوا ما ینقص من قبالعیب

العیب بتوفر الشروط الثلاثة المتمثلة في أن یكون العیب قدیما وأن لا یعلم المستهلك بالعیب 

.الخفي وأن یكون مؤثرا

:أن یكون العیب قدیما-1

بمعنى أن العیب الموجب ضمانه ،البائع العیب الذي یظهر بعد التسلیملا یضمن 

.ع قبل التسلیم أو أثناءهیجب أن یكون موجودا في البی

فإن البائع لا یكون ،أما إذا أحدث العیب بالمبیع بعد تسلمه من طرف المشتري

،إذا كان المشتري هو الذي یتمسك بالعیب الخفيأما ،ویتحمل المشتري تبعیته،ضامنا له

.1فإنه یقع علیه عبء إثبات قدم العیب على حصول البیع

عندما یكون الشيء المبیع محلا لعدة تصرفات ناقلة ولكن تثور عدة صعوبات

وفي هذه الحالة یجب إثبات في أي وقت ظهر ،السیارة المستعملة:وأحسن مثال،للملكیة

.2العیب من أجل تحدید نقطة بدء تحریك آلیة دعوى الرجوع

:ن لا یعلم المستهلك بالعیب الخفيأ-2

ولقد تم تسمیته ،التي تأسست علیها أحكام الضمانةالقاعدالعیب الخفي بمثابةیعتبر

لعیب الخفي أي أن البائع یكون  ملزمًا بضمان المبیع إذا كان العیب خفیا أي اضمان ب

یصعب كشفه بسهولة، ویشترط كذلك في المشتري أن یكون غیر عالم به لأنه إذا كان 

1-Ǘ المجلة النقدیة للقانون والعلوم المستهلك المنتجات الخطیرة، ونان كهینة، قصور ضمان العیب الخفي في حمایة

.124-123ص ص،1،2016العدد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،السیاسیة

.57-56بودالي محمد، مرجع سابق، ص ص -2
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نتوجات یصعب كشف العیب المشتري یعلم بالعیب فالبائع لا یضمنه، ولكن هناك بعض الم

.1فیها كالأدویة في هذه الحالة یكون الضمان أكثر وجوبا

وأما بالنسبة للبیع القاهر فیعفي البائع من المسؤولیة ولكن یرد استثناء على هذه 

:القاعدة وذلك في حالتین

ین یعتبر هذا الشرط بمثابة اتفاق ب:حالة تأكید البائع للمشتري خلو المبیع من العیب.أ

علیه، أفي هذه الحالة یكون البائع ضامنا لهذا المبیع من كل عیب قد یطر ،المتعاقدین

بالرغم من أن المشتري بإمكانه بذل عنایة الرجل العادي في فحص المبیع، إلا أن البائع 

.2صرًاى به إلى عدم فحصها ولا یعتبر مققد صرح له بعدم وجوده وهذا ما أد

ي هذه الحالة یكون ف:لبائع عمد في إخفاء العیب غشا عنهحالة إثبات المشتري أن ا.ب

ل وجود كسر حو وسائل إحتیالیة مإخفاء العیب وذلك باستخدام طرق أ، بالبائع متعمدا

، بإضافة إلى أنه رغم علمه به قام بإخفاء الطلاءخفاء باستعمال إ في محرك السیارة و 

أما خطأ المشتري هو مجرد إهمال وذلك یسود النیة وفي الحالة یكون خطأ البائع عمدي 

ایة الرجل العادي ولكن نأو تقصیر أي أنه باستطاعته القیام بفحص المبیع أي بذل ع

ستثناء الذي یتمثل في أن خطأ البائع یغطي خطأ المشتري لأن هذه القاعدة تعرف إ

.3بالرعایة من البائعالأجدرخیر هي مصلحة هذا الأ

:أن یكون العیب مؤثر-3

ن أنه العیب یجب أعلى 1فقرة 379المشرع الجزائري على العیب في المادة نص 

تتوفر درجة كافیة من الجسامة، ویقاس العیب وفقا لمعیارین موضوعي ومادي، والعیب هو 

ما ینقص ویؤثر على قیمة الشيء أو المنفعة المادیة، وذلك بتوفر العناصر المادیة الثلاثة 

.4ما یظهر في طبیعة الشيء وبالاستعمال للشيءبما هو مذكور في العقد، وب

1-��řƊƔƎƄ�ÁŕƊÃǗ 121-118مرجع سابق، ص ص.

.121، ص نفسهمرجع -2

.122مرجع نفسه، ص -3

.59بودالي محمد، مرجع سابق، ص -4
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لكي یستفید المشتري من الضمان یستوجب علیه فحص المبیع ومعاینته بعدم تسلمه إما -

.م.ق380/1بواسطة خبیر وذلك طبقا لنص المادة أوبنفسه 

وبمجرد إكتشاف العیب من طرف المشتري یقوم هذا الأخیر بإخطار البائع في الوقت -

 إعتبر المشتري رضا بالعیب وأن المبیع غیر معیب وذلك بمجرد سكوته، لمناسب وإلا

یمكن أخطاره بكل الوسائل أما نهار البائع لأطولم یحدد المشرع الجزائري طرق إخ

.الخ...شفاهة أو كتابة 

الإخطار یمكن للمشتري الحق في الرجوع على البائع بدعوى ضمان العیب بمجرد

:یما أو غیر جسیماالعیب جسالخفي وقد یكون

 في حالة ما إذا كان العیب جسیمًا ولم یكن المشتري على علم به وقت البیع فیحق له

.مع المطالبة بالتعویضاستبقائهالمطالبة برد المبیع أو 

 أما في حالة إذا لم یكن العیب جسیما فیحق له المطالبة بالتعویض فقط عما أصابه من

.1ضرر بسبب العیب

ة الضمان خلال سنة من وقت التسلیم الحقیقي للمبیع وذلك طبقا لنص ویتم دفع دعو 

ج وفي الأصل تعتبر مدة التقادم من النظام العام إذ لا یجوز تعدیلها لكن .م.ق383المادة 

:ترد استثناءات على هذه القاعدة والمتمثلة في

.یجوز الإتفاق على تمدید مدة التقادم إلى أكثر من سنة:الحالة الأولى-

في حالة إثبات المشتري أن البائع قد إستعمل الغش أو الطرق الإحتیالیة :الحالة الثانیة-

.2سنة من وقت البیع لا من وقت التسلیم15من أجل إخفاء العیب، فتكون مدة التقادم 

.61-60بودالي محمد، مرجع سابق، ص ص -1

.62مرجع نفسه، ص -2
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مسؤولیة المتدخل عن عیوب منتوجاته الخفیة عن ضوء قوانین حمایة :ثالثا

.المستهلك

إذ لا یقتصر التزام ،یعد الالتزام بالإعلام بالضمان التزاما لصیقا بعقد البیع منذ ظهوره

وذلك ،بل یمتد إلى الحیازة النافعة المفیدة للمبیع،البائع على ضمان الحیازة الهادئة للمشتري

مفیدة لصالح المستهلك كونه یلزم ویعد وسیلة ،عن طریق التزامه بضمان العیوب الخفیة

البائع بتسلیم مبیع خال من العیوب التي قد تنقص من صلا حیته للانتفاع به نحو ما 

.1یخالف الفرض الأساسي من التعاقد

:شروط العیب الخفي الموجب للضمان حسب قوانین حمایة المستهلك-أ

قد كرس شروط العیب الخفي بالرجوع إلى قوانین حمایة المستهلك نجد بأن المشرع 

الموجب للضمان والمتمثلة في حدوث عیب المنتوج كشرط أولى، ویشترط أیضا أن یأثر 

العیب في صلاحیة المنتوج كشرط ثاني وكالآخر شرط یتوجب ظهور العیب خلال مدة 

.الضمان

:حدوث عیب المنتوج.1

سریان مفعول الضمان منذ تسلیم المنتوج للمستهلك ومن ثم فالخلل أو العیب یبدأ

قد یكون الخلل ،الذي یؤثر في صلاحیة المنتوج المعروض للاستهلاك تتعدد صوره وأنواعه

بأكمله وقد یكون جزئیا یتعلق بأحد أجزائه أو یرد -جهاز–أو العیب كلیا یصیب المنتوج 

رة أو مستوى أداء الخدمة المطلوبة أو ینطوي المنتوج أو الخدمة على كفاءة أو نوعیة أو قد

.2على الخطر

:تأثیر العیب في صلاحیة المنتوج.2

یغطي الضمان كل أنواع العیوب التي یحتوي علیها المنتوج أو الخدمة مهما كانت 

لصلاحیة فا،طبیعتها أو نوعها طالما تؤثر في صلاحیة المنتوج أو الخدمة المعدة للاستهلاك

.39علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص -1

.39مرجع نفسه، ص -2
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والمقصود بالصلاحیة هي ،هي المعیار الذي یمكن به الحكم على وجود العیب من عدمه

هي توفر المنتوج على أي ،المعیار الذي یمكن به الحكم على وجود العیب من عدمه

واستجابة المنتوج أو الخدمة ،المقاییس القانونیة والتنظیمیة التي تهمه وتمیزهالمواصفات و 

وهو معیار موضوعي یتضح من الغرض الذي أعد من أجله ،روعة للاستهلاكللرغبات المش

.1المنتوج كما هو واضح من طبیعته

:ظهور العیب خلال مدة الضمان.3

الفترة تكون حیث،صلاحیة المنتوج أو الخدمة خلال فترة زمنیة معینةنتجیضمن الم

تحدید مدة الضمان مویت،سنةأشهر و 6حسب طبیعة المنتوج أو الخدمة وهي تتراوح بین 

على عدة عوامل منها ما یرجع إلى طبیعة المنتوج كفترة استخدامه أو مراحل استهلاكه ومنها 

ویكون ،وهذا لا یؤدي إلى سقوط الحق في الضمان،صلاحیة المنتوجمدىما یتعلق بتجربة

الضمان بشرط أن المحترف أو عارض المنتوج للإستهلاك ملتزما بضمان المنتوج خلال فترة 

یكون الخلل ناتج عن عیب في التصنیع، أما إذا كان الخطأ راجع للمستهلك بسبب سوء 

.2إستخدامه ففي هذه الحالة لا یضمن العیب

:مدى فعالیة ضمان العیب الخفي بالنسبة للمنتوجات الصناعیة-ب

تهلك إن العیب المتعلق بالمنتوجات الصناعیة هو الذي یعرض سلامة وأمن المس

للخطر، ویعود ظهور هذا النوع من العیوب متزامنا مع تطور الصناعي والتكنولوجي الذي 

أدى بدوره إلى ظهور عدة منتجات وتنوعها مما زاد من فرص تحقق المخاطر على 

.3المستهلك إما على جسده أو ما له

الحرفي صناعیة تلك المنقولات التي تكون محلا فلإنتاج الصناعي أو تعتبر منتوجات 

من قانون مدني جزائري 385إلى 379والتي لا یمكن حصرها، وبالرجوع إلى نص المادة 

.40علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص -1

.40وص 15مرجع نفسه، ص -2

ر في القانون، تخصص یسؤولیة المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستنادیة مامش، م-3

.10ص ،2012قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المشرع تناول فیها الأحكام العامة للعیب الخفي، وتقتصر هذه الأحكام فقط في أننجد 

الإلتزام ذو طبیعة عقدیة فبالتالي لا یستفید منه إلا مجال حمایة المستهلك وبحكم أن هذا 

.1المتعاقد وتعد أیضا هذه الأحكام إلى كل أشخاص السلسلة التعاقدیة دون غیرهاالمستهلك 

نظرا لقصور هذه الأحكام في قانون حمایة المستهلك المتعلقة بضمان العیب الخفي 

المشرع الجزائري لتوسیع مفهوم العیب والتي تقتصر فقط بضمان الأضرار التجاریة، تدخل 

.2ج.م.قمكرر من140وذلك طبقا للمادة 

الإخلال بالالتزام بالإعلام من طرف المتدخل :رابعا

غیر أن استهلاكه واستعماله ینطوي على بعض ،قد یكون المنتوج خالیا من أي عیب

دهم إلى وإرشا،ومن ثم یتطلب معه إخطار مستهلكیه بالأخطار الكامنة فیه،المخاطر

.الاحتیاطات الواجب اتخاذها لاتقائها

:یتضمن الالتزام بالإعلام بعنصرینولذلك یجب أن 

ومواصفاته  ،تبیان مكوناته،یتعلق بالتعریف بالمنتوج ووصفه للمستهلك:العنصر الأول

وتهدف هذه العملیة إلى تمكین المستعمل من الاستفادة .أو دواعي الاستعمال،هوخصائص

.ه بالوجهة التي تتوافق مع رغباته المشروعةب

والاحتیاطات الواجب اتخاذها عند استعمال ،ویتعلق بتبیان كیفیة الاستعمال:العنصر الثاني

والمضاعفات التي تنجز ،وتوجیه انتباهه إلى حجم المخاطر،المنتوج من طرف المستهلك

تخاذها للحیلولة دون ظهور الأخطار وإمداده أیضا بكل التدابیر التي علیه ا،عن استعماله

.3الكامنة في الشيء

.12-10مرجع سابق، ص ص نادیة مامش، -1

.12مرجع نفسه، ص -2

.113-111، ص ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، المسؤولیة المدنیة للمنتجقادة شهیدة،-3
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القانون المدني كالتزام خاص بالبائع یستفید منه أساسیقوم الالتزام بالإعلام على

من قانون المدني الجزائري التي أوجبت على البائع أن 352و351المشتري حسب المادتین 

جهالة كافیا لیرتسم الشيء في ذهن یعلم المشتري بحقیقة المبیع بوصفه وصفا نافیا لل

.المشتري یخفیه عن رؤیته

المحدد للقواعد المطبقة 02-04رقممن القانون08المادة كذلكوقد نصت علیه

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09رقممن القانون17المادة و على الممارسات التجاریة

الكیفیات الذي یحدد شروط و 13-378مرقلتنفیذيمن المرسوم ا04المادة و وقمع الغش

.المتعلقة بإعلام المستهلك

المطلب الثاني

لمتدخلاالتقصیریة أساس لقیام مسؤولیة المسؤولیة

یتبین ،تعرف المسؤولیة التقصیریة بأنها جزاء الانحراف عن سلوك الشخص العادي

عل أیا كل ف"124ة هذا من خلال النصوص التشریعیة كالتقیین المدني الجزائري في الماد

."یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویضكان یرتكبه الشخص بخطئه و 

كل واحد ":فرنسي والتي جاء في نصها أنه.م.من ت1383وتقابلها أیضا نص المادة 

."لیس مسئول عن الضرر الذي یرتكبه بفعل فقط، بل عن إهماله أو عدم انتباهه أیضا

، )الفرع الأول(المدنیة التقلیدیة فيل هذا یستوجب التطرق إلى المسؤولیة ومن خلا

).الفرع الثاني(والمسؤولیة المدنیة المستحدثة في
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الفرع الأول

التقلیدیةالمدنیةالمسؤولیة

یعتبر قوام المسؤولیة التقلیدیة للمتدخل إما حدوث خطأ من جانب المتدخل لقیام  

حیث یتم التطرق إلى مسؤولیة المنتج عن أفعاله ،مفترض في جانبهمسؤولیة أو خطأ ال

).ثانیا(ثم مسؤولیة المتدخل كحارس الأشیاء ،)أولا(الشخصیة 

مسؤولیة المنتج عن أفعاله الشخصیة   :أولا

عل أیا كان كل ف":هعلى أنتنص التي ج .م.من ق124المادة نصبالرجوع إلى 

".زم من كان سبب في حدوثه بالتعویضا للغیر یلضررً یسببمرتكبه الشخص بخطئه و 

،بالمضرور نتیجة خطأ الغیربالشخصالأذى الذي یلحقذلكالضرر یعتبر

ویوجد نوعان من الضرر الذي یلحق الشخص بماله أو جسمه هو ضرر مادي، أما الضرر 

مسؤولیة المنتج هو ما یلحق الشخص في سمعته وشرفه أو عاطفیه أو تقوم)أدبیا(المعنوي 

.1بمجرد حدوث أو تحقق الضرر للمستهلك

ها الخطأ، فما سؤولیة أساسفیلزم المتدخل بجبر الضرر، وعلیه فمسؤولیة المتدخل م

على المستهلك المضرور سوى إثبات الخطأ  في جانب المتدخل لإقامة دعوى التعویض 

.ج.م.من ق124على أساس المادة 

رس الأشیاء     مسؤولیة المنتج كحا:ثانیا

تم إسناد مسؤولیة المنتتج كحارس الأشیاء على أساس نظریة الحراسة وذلك حسب 

الحراسة المادیة والحراسة القانونیة كما یتم :ج إذ یوجد نوعان من الحراسة.م.ق138المادة 

.إنتقال الحراسة

العمل الغیر (مصادر الالتزام الواقعة القانونیة محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، -1

.75، ص 1992دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، )المشروع، شبه العقود والقانون



المسؤولیة المترتبة عن إخلال المتدخل بالإلتزام بالإعلامالفصل الثاني                                     

-90-

:نظریة الحراسة.أ

والتي عرفتها على ج .م.من ق138في المادة تجد نظریة الحراسة أساسها القانوني 

المستغلة في أي أن یكون الحارس علیه السلطةهي الحراسة المعنویة للشيء،":أنها

.1"التصرف في أمره حسب ما یشاءرقابة وتوجیهه و 

ویعتبر الشخص حارسًا كل من یتمتع بالسلطات الثلاثة المنصوص علیها في المادة 

والرقابة، وإن العبرة بالحارسة المستمدة من ج وهي سلطة التوجیه والتصرف.م.ق138

وضع قانوني أي الحارس هو الشخص الذي یتمتع بسلطة على الشيء بموجب حق عیني 

.2أو شخصي ولا یعتد بالحراسة المادیة كأنها لا تستند إلى حق

:ونجد نوعان من الحراسة

الضرر أشهرها قضیة هي السلطة الفعلیة على الشيء وقت حصول :الحراسة المادیة-

.3فرانك

الضرر هي حق الملكیة للشخص على الشيء الذي أحدث:الحراسة القانونیةأما -

.4)مالك الشيء(

القانونیة طبقا لنص المادة حراسة وفي الأخیر یجب الإشارة أن المشرع الجزائري أخذ بال-

یر والرقابة كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسی":ج.م.ق138

".یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء

ن، دیوان .ط.دالواقعة القانونیة، العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، بلحاج-1

.361، ص 2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.116، ص 2018حمزة قتال، مصادر الالتزام، دار هومة الطباعة والنشر والتوزیع، -2

.246، ص 2009سؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سي یوسف، المحوریة زاهیة -3

.243مرجع نفسه، ص -4
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:نتقال الحراسةا.ب

مصنع كعامل آلة في تلقائیا من شخص إلى شخص آخر ومثال ذلك تنتقل الحراسة

عمله وبمجرد إنتهائها تنتقل الحراسة إلى عامل آخر، ولكن یجب الإشارة أن تنهي مدة

وذلك في حالة السرقة أي السیطرة غیر )المالك(الحراسة قد لا تنتقل بإرادة الشخص

.مشروعة، في هذه الحالة تنتقل الحراسة إلى السارق

، ونفس الشيء فیصبح حارسا أصلیا للشيءمن المتبوع إلى التابعقد تنتقل الحراسة و 

ا أصلیا للشيء الأخیر حارسً هذا المستعیر فیصبحبالنسبة لإنتقال الحراسة من المعیر إلى 

عیب في الشيء وترتب عنه ضرر ستثنائیة وذلك في حالة ما إذا وجدهناك حالة إن لكو 

.1المعیر هو المسؤول عن هذا الضرریكونوكان المعیر عالمًا بها ولم یخبر المستعیر 

الفرع الثاني

المسؤولیة المدنیة المستحدثة

،)أولا(حدثة یتم دراسة في هذا الفرع إلى تحدید تعریف المسؤولیة المدنیة المست

.)ثانیا(والخصائص التي تتمیز بها

ریف المسؤولیة المدنیة المستحدثةتع:أولا

إذ لا تقوم على ،یقصد بالمسؤولیة المدنیة المستحدثة تلك التي تقرر بقوة القانون

أي ،مة في المنتجاتالسلاقوم على أساس عدم كفایة الأمان و إنما ت،لا على الضررالخطأ و 

أن المنتج یكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن العیب في المنتوج سواء كان متعاقدا مع 

.2المضرور أو غیر متعاقد معه

خصائص المسؤولیة المدنیة المستحدثة                     :ثانیا

:دثة بمجموعة من الخصائص تتمثل فيتتمیز المسؤولیة المدنیة المستح

.223-222محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، ص ص -1

.46نادیة مامش، مرجع سابق، ص -2
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:ؤولیة قانونیة خاصة أو ذات طبیعة خاصةمس.أ

لمنتج بموجب دعوى اتختلف معاملة المضرور بحسب ما إذا كان یرجع على 

تعاقدیة بالمنتج صلةالمسؤولیة العقدیة أو بموجب المسؤولیة التقصیریة، لذا فمن تربطه

.1یكون في وضع أفضل من الغیر في حالة حدوث الضرر بسبب تغیب السلعة

:ذات طبیعة موضوعیةمسؤولیة.ب

إعفاء المضرور من فيالهدف من تقریر المسؤولیة القانونیة المستحدثة للمنتج یكمن 

لمنتوج أي تخلف مواصفات إثبات الخطأ الشخصي للمنتج لكن یقع علیه إثبات عیب في ا

لى لهذا أصبحت هذه المسؤولیة تقوم ع،السلامة في السلعة التي تم عرضها للتداولالأمان و 

.معیار موضوعي بدل من المعیار الشخصي

:مسؤولیة ذات قواعد آمرة.ج

تطبیق القواعد المنظمة للمسؤولیة القانونیة الموحدة لمواجهة المنتج المسؤول إنّ 

بمعنى أن كل شرط یقضي باستبعاد هذه المسؤولیة أو التخفیف منها ،تتصل بالنظام العام

إلى قواعد المسؤولیة القانونیة دحق الخیار بالاستناللمضرور و،یعد باطلا بطلانا مطلقا

عقدیة وتقصیریة وفقا لظروف (قواعد العامة التقلیدیة الموحدة للمطالبة بحقوقه أو التمسك بال

.2)الحال

أركان المسؤولیة المستحدثة:ثالثا

ثلاثة أركان أساسیة وهي إشتراط وجود عیب في على تقوم المسؤولیة المستحدثة 

مكرر وأن تكون هناك علاقة سببیة بین 140توج وأن یتحقق الضرر طبقا لنص المادة المن

.العیب والضرر

.47-46ص نادیة مامش، مرجع سابق، ص -1

.48-47ص مرجع نفسه، ص-2
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:وجود عیب في المنتوج.أ

تتقرر مسؤولیة المنتج بمجرد عیب في المنتج، وقد یتحقق الأمر بوجود عیب في 

منتوج تلف للمثال ذلك أن یحدثالتخزین حتى لو لم یكون هناك عیبا في الصنع، ومن

تشغیل الوسائل المخصصة للتبرید في المستودعات، في حالة إذا تم بسبب عدم إستعمال أو

ا تسویق هذا المنتوج للمستهلك ولحقه ضرر نتیجة إستهلاكه یكون الشرط قد تحقق، لأن هذ

.1جاء نتیجة التقصیر في حفظ المنتوجالعیب 

یجب أن یكون المنتوج ":أنهجاء مضمونها على التي 03-09رقمقانونلوطبقا

أو /وم الأضرار بصحة وسلامة المستهلك أو عیب خفي یضمن عد/خالي من أي نقص و

...."مصلحة المادیة أو المعنویة

:الضرر.ب

فنصت المادة ، یقصد بالضرر هو وقوع أذى أو خسارة لشخص ما أو لشيء ماو 

"ن عیب في منتوجهیكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج ع":مكرر حیث140 ...،

فهذه المادة لا تقیم لخطأ المنتج وزنا إذا علقت قیام المسؤولیة على المنتوج نفسه، فسببها 

.2العیب الموجود في المنتوج

لا عبرة بسلوك و ،فمسؤولیة المنتج تعتبر مسؤولیة موضوعیة تستند إلى الضرر،وعلیه

مه في مسؤولیة مبنیة على الضرر أوجدها المنتج و لا حاجة للبحث عن خطأ المنتج من عد

.3وذلك من خلال إقرار شروط توفر حمایة أكثر لها،المشرع لتحسین وضع المضرور

:علاقة السببیة بین العیب والضررال.ج

فإنها ،إذا كانت الضحیة معفاة من إثبات قدم العیب في المنتوج على عرضه للتداول

وهو أمر لیس ،سببه عیب في سلامة المنتوجملزمة بإثبات أن الضرر الحاصل كان

.176-175بن شویخ الرشید، مرجع سابق، ص ص -1

.مرجع نفسه-2

.149ص حمزة قتال، مرجع سابق،-3
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.1بالهین

ولكن المشرع لم یضع بموجب القانون الجدید قرینة على قیام رابطة السببیة كما فعل 

ل المنتوج كما لم یكثف بإثبات بمجرد تدخ،ذلك لتعویض ضحایا التسمم الناشئ عن نقل الدم

.المتعلق بحوادث السیر1985یة جویل5لك بموجب قانون ذ:في تحقق الضرر كما فعل

لما یؤدي إلیه من ،لأن ذلك سیؤدي إلى المساس بحقوق ضحایا المنتجات المعیبةو 

وما ،وجوب إثبات علاقة السببیة من صعوبة في أعمال دعوى الضحیة في التعویض

ك فضلا عن ذل،لك من لجوء إلى الخبرات القضائیة لإقامة الدلیل على وجودهاذ:یستلزمه

.2أنه سیمنح المنتجین فرصا أكثر للإفلات من المسؤولیة

نطاق المسؤولیة الحدیثة المستحدثة:رابعا

تقوم المسؤولیة المستحدثة على نطاقین یتمثل الأول من حیث الأشخاص حیث نجد 

ین المتدخل المدین بالمسؤولیة وهو المنتج والمستهلك الدائن بالمسؤولیة وهو المضرور، فطری

.طاق ثاني نجد من حیث المنتوجاتوكن

:من حیث الأشخاص -أ

:)المنتج (ةالمتدخل المدین بالمسؤولی-1

المهنیة كصانع المنتج یعتبر منتجا وفق أحكام هذه المسؤولیة كل من یتمتع بالصفة

یأخذ حكم ة في المنتج النهائي و زاء المركبصانع أحد الأجالنهائي ومنتج المادة الأولیة و 

.3المنتج كل شخص یتصرف بصفته محترفا

فنجده في ،ونجد المشرع الجزائري أنه استعمل عدة مصطلحات للتعبیر عن المنتج

یعني بهم حسب وإنما اعتبره من قبل المتدخلین و ،لم یعرف المنتج03-09القانون رقم 

.41بودالي محمد، مرجع سابق، ص -1

.42، ص نفسهمرجع -2

.444-443، مرجع سابق، ص صمحمد علي العماوي-3
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یتدخل في عملیة عرض المنتوجات كل شخص طبیعي أو معنوي ":7فقرة 3المادة 

."للاستهلاك 

هذه العملیة تشكل جمیع المراحل من طور الإنشاء الأولى إلى العرض النهائي 

.فمفهوم المنتج من خلال هذا النص واسع،للمنتوج قبل اقتنائه من طرف المستهلك

المتعلق بضمان المنتوجات 266-90أما تعریف المنتج حسب المرسوم رقم 

كل منتج أو "فإنه یضمن على المنتج صفة المحترف وهو ،1فقرة 2الخدمات في المادة و 

.1"الخ....صانع

:)المضرور(المستهلك الدائن في المسؤولیة -2

التي كرس المشرع من خلالها المسؤولیة ج و .م.قمكرر من 140بالرجوع للمادة 

فهي لم تقصد المستهلك ،نها وسعت من دائرة المستفیدین من الحمایةفإ،المستحدثة للمنتج

ه ضرر نتیجة استهلاكه منتوجا أي كل من أصاب،إنما شملت المتضررین،بالمعني الدقیق

فیستوي أن ،بالتالي المطالبة بالتعویضیؤدي إلى تقریر مسؤولیة المنتج و ا أو خطیرا بمعی

.و معنوي أو مهنيیكون المتضرر مستهلكا شخصا طبیعي أ

هناك من یعتقد أن 03-09رقم قانون من 3للمادة المستهلكتعریفومن خلال هذا 

في ،المقتني فقط للمنتوج دون المستعملالمشرع قد شمل نوعا واحدا من المستهلكین، وهو 

المستعملین للمنتوج اللذین قد قصد من المقتني المستهلكین و هناك من یرى أن المشرعنحی

.2المتدخلنسبة للعقد المبرم بین المقتني و تبرون من الغیر بالیع

:من حیث المنتوجات-ب

الإنتاج الحیواني ت الزراعیة و المنتجانطاق المسؤولیة المستحدثة من حیثیشمل

ویدخل،غیر الماديهر الكهربائي حكم المنتج رغم طابعیأخذ التیاو ،الصید البري والبحريو 

.55-54نادیة مامش، مرجع سابق، ص ص-1

.59-58، ص صنفسهمرجع نادیة مامش،:أنظر-2
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وذلك سواءًا كانت ، المواد المتأتیة منهفي مفهوم المنتج أعضاء الجسد البشري و أیضا

.منتوجات منقولات أو عقارات

المشرع الجزائري لم یستعمل عبارة المنتوج نجد أنج.م.ت138المادة وطبقا لنص

.شیاءفعل الشيء وذلك في القسم الخاص بالمسؤولیة الناشئة عن فعل الأبل إستعمل لفظ 

:عدیدة أهمهافي مواقعبتعریف المنتوج المشرع الجزائريقام

التي تعلق برقابة الجودة وقمع الغش الم39-90رقمالمرسوم التنفیذيبالرجوع إلى

فهو یشمل كل ، "كل شيء منقول مادي أن یكون موضوع معاملة تجاریة ":عرفته بأنه

تخرج من )المنقولات المعنویة(یرى بأن براءة الإختراع ، وهناك من الأشیاء المنقولة المادیة

.نطاق هذا القانون

المتعلق بضمان 266-90رقم من المرسوم التنفیذي 3فقرة2كما عرفت المادة 

المستهلك من منتوج مادي أو كل ما یقتنیه:"التي تنص علىالخدمات و المنتوجات و 

وأضافت له ،أن هذه المادة قد وسعت بالمقارنة بسالفتها من مفهوم المنتوجنلاحظ و ،"خدمة

.عنصر الخدمة

23-89رقمقانونمن5فقرة 2ولقد نصت على مصطلح المنتوج أیضا المادة 

"نظام، إجراء وظیفیة، أو طریقة أي مادة أو تركیبة، جهاز،"التي عرفته المتعلق بالتقییس و 

وكما عرفته ،ة التي جاء غامضا لا یساهم في تحدید المصطلحولكن بحسب هذه الصیاغ

.2541-98رقممن المرسوم التنفیذي2المادة 

:التي عرفت المنتوج على أنه03-09من القانون رقم 3/10ى المادة وبالرجوع إل

."كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا "

.33-32قادة شهیدة، مرجع سابق، ص ص-1





خاتمةال

-98-

:خاتمةال

الالتزام بالإعلام یساهم في تحقیق تحققمن خلال ما سبق ذكره یمكن القول أن 

تهلاك وهو التزام یغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جمیع عقود الاس.الحمایة للمستهلك

.لدى المستهلكالبیانات اللازمة لإیجاد رضا سلیم ویتعلق بكافة المعلومات و 

التعریف التطرق إلىدراسة هذا الموضوع من الجانب الموضوعي من حیثتمت

الإشهار في الوسم و ه المجسدةمضمونه و وسائل تنفیذوتبیان ،على الالتزام بالإعلام

ولیة علیه مسؤولیة إما مسؤ ، وفي حالة إخلال المتدخل بإلتزام بالإعلام تترتب التجاري

ة المدنیة وإلى جانب هاتین المسؤولی،المطالبة بالتعویضوجود ضرر و تقصیریة في حالة 

.هي ناتجة عن الجرائم التي یقوم بها المتدخل إزاء المستهلكهناك مسؤولیة جزائیة و 

:تتمثل فيقتراحاتمجموعة من النتائج والإإلى هذا الموضوع دراستنا لتوصلنا من 

ا یتعلق بالنتائجفیم:

الحقائق حول المنتوجات من تكوین رضا الإدلاء بالمعلومات و فيالإعلام الالتزام بیكمن-

قد ألقى المشرع الجزائري هذا ب للمستهلك فیتعاقد بإرادة حرة و حر وسلیم خال من العیو 

.الالتزام على المتدخل سواء كان صانعا أو مستوردا أو منتجا

.التحذیر من مخاطرهامالها و لام المستهلك بخصائص المنتوجات وكیفیة استعوجوب إع-

03-09رقمبموجب القانونتنفیذ هذا الإلتزامفي وضع آلیات تدخل المشرع الجزائري-

من هذا 17المادة تحیث نصوجعله إلزامیا، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

.وسیلة إجباریةالوسمعلى جعلالقانون
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ال واسعا أمام المتدخل لاختیار الوسیلة المناسبة لتنفیذ التزامه، فقد ك المشرع المجتر فقد -

یلجأ هذا الأخیر إلى الإشهار التجاري حیث یجب أن یكون مشروعا بعیدا عن التضلیل 

.أو الخداع

بالالتزامه بالإعلام سواء كانت لدخل إذ ما أخرتب المشرع الجزائري المسؤولیة على المت-

.مدنیة أو جزائیةهذه المسؤولیة

فعلى مستوى المسؤولیة المدنیة فقد أعطى المشرع الجزائري للمستهلك الحق في إبطال -

.العقد كما یجوز له المطالبة بالتعویض في حالة أصابه ضرر

أما من الناحیة المسؤولیة الجزائیة فقد اعتبر عدم الإعلام عن الأسعار، وعدم الإعلام -

الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل أو خداع النظام القانوني و البیع ومخالفةبشروط 

.المستهلك جرائم یعاقب علیها

المحدد للقواعد 02-04القانون رقم ىم المشرع الجزائري هذه السلوكات سواء بمقتضجرّ -

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09رقمالمطبقة على الممارسات التجاریة، أو القانون

ا قمع الغش أو بمقتضي قانون العقوبات، أما بخصوص جریمة الخداع فقد جرمهو 

429أحال العقوبة المقررة في حالة ارتكابها إلى المادة و 03-09رقمبمقتضي القانون

.من قانون العقوبات

حدد عقوبات على المتدخل في حالة ارتكاب لإحدى هذه الجرائم سواء بعقوبة السالبة -

).الغرامة المالیة(لیة مالحریة أو ال

المتدخل من المسؤولیة عن فىتتمثل طبیعة الإلتزام بالإعلام بتحقیق نتیجة، بحیث لا یع-

ج .م.من ق352ومن هنا یفهم من نص المادة ،الإخلال به إلا بإثبات السبب الأجنبي

.بأن هذا الإلتزام هو إلتزام بتحقیق نتیجة
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لیها من خلال عرضنا لهذه ائج المتوصل إبالنظر إلى ما تم استعراضه من النت

:م الاقتراحات التالیةیمكن الوقوف عند أهالدراسة

هنیین مسایرة التزامات المتنفیذتأهیل الموظفین العاملین في مجال الرقابة علىضرورة -

.الخدماتلحركة تدفق السلع و 

تجسده یة المستهلك و الأخرى في نطاق حماة لتجارب الدول سالاستفادة من الخبرة المكتب-

.على أرض الواقع

وجوب تنظیم الإشهار التجاري كأداة للتعریف بالمنتوجات أو كآلیة بالالتزام بالإعلام في -

.قانون خاص به

التقلیل من مصاریف التقاضي ما یسهل على المستهلك اللجوء ضرورة بسط الإجراءات و -

طولها أدى إلى وبة هذه الإجراءات و لأن صعإلى القضاء بالمطالبة بحقه في الإعلام،

.إغراء و خداع المستهلك عن طریق المتدخل

تطورات الحاصلة في م بما یتماشى و العمل على تطویر وسائل تنفیذ الالتزام بالإعلا-

.مجال المنتوجات والسلع

.قیمة عملیةیجب دراسة هذا الموضوع من الجانب الإداري وذلك لما له من -

في الأخیر یمكننا القول أن الالتزام بالإعلام هو التزام وضعه المشرع الجزائري على و 

عاتق المتدخل لضمان حمایة المستهلك، لكن یبقى هذا الالتزام نسبي لعدم صراحة العقوبات 

.لتزاماتهماالتي توقع على المتدخلین في حالة إخلالهم ب

كیفیة استعمال كل منتوج وتبیان فعلى كل متدخل أن یقوم بإعلام المستهلك  في

المخاطر التي قد تنجم عنه سواء كان متعاقد أو غیر ذلك وذلك لتجنب الأضرار التي تقع 

.على المستهلكین

تطبیقها على أرض الواقع حتى وضع إجراءات ردعیة أكثر صرامة و یستحسنو 

.تكون هناك ضمانات حقیقیة للمستهلك
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الكتب:أولا

، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول،بلحاج العربي-1

دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة ،)العقد والإرادة المنفردة(التصرف القانوني 

.2001المركزیة، بن عكنون، الجزائر، 

، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-2
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والتوزیع، ، دروس في النظریة العامة للالتزام، دار الخلدونیة للنشر بن شویخ الرشید-3

.2012الجزائر، 

، دار الفجر للنشر )دراسة مقارنة (مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعینة بودالي محمد،-4

.2005والتوزیع، الجزائر، 

، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، دار الجامعة ثروت عبد الحمید-5

.2007الجدیدة، مصر، 

.2018دار هومة الطباعة والنشر والتوزیع، ، مصادر الالتزام،حمزة قتال-6

كر والقانون فدار العلاني وأثره في معیار التدلیس، ، الخداع الإرضا متولي وهدان-7

.2008المنصورة، مصر، 

المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومه للطباعة والنشر زاهیة حوریة سي یوسف،-8

.2009والتوزیع، الجزائر، 

فیفري 25المؤرخ في 03-09رقم، دراسة تحلیلیة لقانونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-9

ة الثانیة، دار بع، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم، الط2009

.2019هومة، الجزائر، 
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ثار، الأوصاف، الانتقال، ، المصادر، الإثبات، الأعبد الرزاق أحمد السنهوري-10

.2004الانقضاء، منشأة النشر المعارف، الإسكندریة، 

، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في علي بولحیة بوخمیس-11

.2000دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، .التشریع الجزائري

.2008، موفم للنشر، الجزائر، )مة للعقدالنظریة العا(، الالتزامات علي فیلالي-12

، الحمایة العقدیة للمستهلك، نشر الذهبي للطباعة، عمر محمد عبد الباقي-13

.2004الإسكندریة، 

.2007دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، ، المسؤولیة المدنیة للمنتج،قادة شهیدة-14

مصادر الإلتزام ني، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثامحمد صبري السعدي-15

، دار الهدى للطباعة )العمل الغیر المشروع، شبه العقود والقانون(نونیةالواقعة القا

.1992والنشر والتوزیع، الجزائر، 

دار الهدى، عین ، الواضح في شرح القانون المدني،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-16

.2011الجزائر، یلة،مل

، المسؤولیة المدنیة لشركات إنتاج وتوزیع التبغ، دار الثقافة محمد علي العماوي-17

.2017للنشر والتوزیع، مصر، 

الجامعیةالرسائل والمذكرات:ثانیا

::الدكتوراهرسائل-أ

صول ، الالتزام بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الاستهلاك، أطروحة للحبن عدیدة نبیل.1

في العلوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، اهعلى شهادة الدكتور 

.2018جامعة وهران، 
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، حمایة المستهلك من خلال الإلتزام بالإعلام، أطروحة مقدمة لنیل شهادة بوالكور رفیقة.2

ود الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مول

.2019معمري، تیزي وزو، 

، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في القانون المقارن، أطروحة مقدمة مالكي محمد.3

في القانون، تخصص قانون المنافسة "د.م.ل"لنیل شهادة دكتورة الطور الثالث 

والاستهلاك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، 

.2018ان، تلمس

:المذكرات-ب

:مذكرات الماجستیر-

، الإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع بوالباني فایزة-1

.2012، 1العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

یل شهادة ، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، بحث لنجرعود الیاقوت-2

.2002ر، فرع العقود والمسؤولیة كلیة الحقوق، الجزائر، یستجالما

الخاص بحمایة المستهلك 03-09، الالتزام بالإعلام في إطار قانون رقم حدوش كریمة-3

ر في شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص یستجوقمع الغش، شهادة الما

.2012، وقرة، بومرداسیحمد معقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أ

آلیات حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر خامر سهام،-4

، 1جامعة الجزائر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع قانون الأعمال،في الحقوق،

.2013یوسف بن خدة، 

ء قانون حمایة المستهلك لتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضو إ، شعباني نوال-5

المسؤولیة  قانونر في العلوم القانونیة، فرعیستجوقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الما

.2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالمهنیة، 
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.2017أكلي محند أولحاج، البویرة، 

شهادة  ، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة تكمیلیة  لنیل علي یاحي.4

الماستر، قسم الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2016جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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جامعة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.2019العربي بن مهیدي، أم البواقي،

المقالات                                                         :ثالثا

مجلة ، "التزام المتدخل بسلامة المستهلك في مجال الصناعیة الغذائیة"بركات كریمة،.1

، 17، العددبویرةاللحاج، ي محند أو ، قسم العلوم القانونیة، جامعة أكلعلمیة محكمة

).136-99ص ص (، 2014

الالتزام بالإعلام المستهلك الإلكتروني ومدى فعالیة وشمولیة قانون "لیلة معزوز، د.2

، المركز المجلة العلمیة المحكمة، "المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03–09

).92-79ص ص (، 08،2010، العدد البویرةلحاج، أكلي محند أو الجامعي،

03-09دراسة في ضوء القانون رقم "فتیحة خالدي، الحمایة الجزائیة للمستهلك .3

، مجلة علمیة محكمة، فیفري المتعلق  بحمایة المستهلك وقمع الغش25المؤرخ في 

-43ص ص (، 08،2010، العدد بویرةاللحاج، ركز الجامعي العقید أكلي محند أو الم

66.(
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كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، أكادیمیة علمیة محكمة، والدراسات القانونیة والسیاسیة
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).170-155ص ص (، 2019، 01دد الخامس، الع

النصوص القانونیة  :رابعا

:نصوص تشریعیة-أ

ج .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم .1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، صادر في 78عدد  

، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 1989فبرایر 07مؤرخ في 02-89قانون رقم .2

).ملغى(، 1989فبرایر 8، الصادر في 6ج عدد .ج.ر.المستهلك، ج

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم .3

المعدل والمتمم بالقانون ، 2004یو یون27، الصادر في 41ج عدد .ج.ر.التجاریة، ج

غشت 18،  صادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010غشت 15مؤرخ في06-10رقم 

2010.

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09قانون رقم .4

ج عدد .ج.ر.، ج2018یونیو 10مؤرخ في 09-18معدل ومتمم بموجب قانون رقم 

.2018یونیو 13، صادر في35
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، المتعلق برقابة الجودة وقمع 1990ینایر 30، مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -1

، معدّل ومتّمم1990ینایر 31صادر في ، 5ج عدد .ج.ر.الغش، ج

یحدد شروط وكیفیات ، 1997ینایر 14، مؤرخ في 37-97مرسوم تنفیذي رقم -2

رادها وتسویقها في السوق ینظیف البدني وتوضیبها واستصناعة مواد التجمیل والت

.1997ینایر 15، الصادر في 4ج عدد .ج.ر.، جالوطنیة

، یحدد الشروط والكیفیات 2013نوفمبر 09مؤرخ في 378-13ذي رقم یمرسوم تنف-3

.2013نوفمبر 18در في ا، ص58ج عدد .ج.ر.المتعلقة بإعلام المستهلك، ج

الوثائق :خامسا

التجارة، المدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة وقمع الغش، مدیریة مخابر التجارب وزارة.1

الجزائر،،2وتحالیل الجودة،  الدلیل العملي لاستعمال حقیبة  مراقبة النوعیة، الجزء 

2010.

2012.الجزائروزارة التجارة، دلیل المستهلك الجزائري،.2
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:الملخص

الالتزام بالإعلام هو إعلام المستهلك بكل البیانات والمعلومات المتعلقة بالمنتوجات 

ولضمان تفعیل هذا الالتزام فقد محل الاستهلاك وتحذیره من المحاضر التي تنجم عنها،

حدد المشرع وسائل تنفیذه، وهي الوسم الذي یعتبر وسیلة إجباریة والإشهار التجاري باعتباره

خل متدخل بالالتزام أإذاأنكما .ختیاریة حیث یجب أن یكون هذا الأخیر مشروعإوسیلة 

.تقوم مسؤولیته سواء المدنیة والجزائیةبالإعلام

في عیب متى وقعفقد أقر المشرع الجزائري للمستهلك الحق في إبطال العقد وذلك 

یس، كذلك الحق في المطالبة بالتعویض في حالة إصابة لمن عیوب الإرادة كالغلط والتد

.بضرر

عتبر المشرع الجزائري عدم الإعلام عن شروط البیع وعدم إإضافة إلى ذلك فقد 

الإشهار الكاذب جرائم یعاقب أومخالفة النظام القانوني للوسم وأالإعلام عن الأسعار 

یةالتجار اتممارسالعد المطبقة على المحدد للقوا02-04علیها سواء بمقتضى القانون رقم 

.قانون العقوباتأوالمتعلق بحمایة المشترك وقمع الغش03-09أو القانون رقم 

:الكلمات المفتاحیة

المسؤولیة العقدیة؛المتدخل؛الإعلان التجاري؛الوسم؛؛ المستهلك؛الالتزام بالإعلام

.المسؤولیة الجزائیةالمسؤولیة المدنیة؛المسؤولیة التقصیریة؛


